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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ب دددددددددددد ن     ان تيدددار    التيا و،وب  بمووددد   اللجندددة  اعتمدددا ادددا  التلاغ آراء 
  ** *2900/2016 رقم

 أ. س. )يمثله المحامي باتريك كيزر( :بلاغ مقدم من

 صاحب البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 أستراليا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى( 2016آذار/مارس  8 :تاريخ تقديم البلاغ

من النظَام الَدايلي للةنَة   92القرار المتخَذ  بموجَب المَا     :الوثائق المرجعية
كانون الأول/ يسَََََََََََمبر  16والمحال إلى الدولة الطرف في 

 )لم يصدر في شكل وثيقة( 2016

 2021تموز/يوليه   2 :تاريخ اعتما  الآراء

سََلب شََخص ذا إعاذان ذ نية أو ن سََية اجتمايية حريته  :الموضوع
 ء مراجعة إلزامية منتظمةلمد  غير محد   مع عدم إجرا

اسََتن ا  سََبل اانتصََاف المحلية  وعدم ك اية الأ لة  وعدم   :المسائل الإجرائية
 التوافق من حيث اايتصاص الموضوعي

المعاملة أو العقوبة القاسَََََََََََََية أو اللاإنسَََََََََََََانية أو الم ينة   :المسائل الموضويية
وااحتةاز التعسَََََََََََ ي  وزروف ااحتةاز  ويعا   الت  يل   

 الحقوق الأسرية  والأذليان  والتمييز على أساس الإعاذةو 

مقروء  بم ر  ا وبااذتران (  3و)(  1)10و(   4و)(  1)9  و7 :موا  الع د
 27  و23 مقروء  بااذتران مع 17  و26و(   1)2مع 

 ()ب(2)5و 3و 2 :موا  البروتوكول اايتيارا 

  

 (. 2021تموز/يوليه  23 -حزيران/يونيه  28) 132اعتمدت ا اللةنة في  ورت ا  *
شََارف في  راسََة البلاغ أعاََاء اللةنة التالية أسََماي م: تانيا ماريا عبدو روشََول  ووفاء أشََرف محرم بسََيم  وييا  بن عاشََور   **

وعارف بلقان  والمحةوب ال يبة  وفورويا شَََََََََويتشَََََََََي  وكارلوس غوميث مارتينيث  و انوان اني مو وموزا  وفوتيني بزاغتزي    
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ويدَّعي أن الدولة  . 1963صََََََََََاحب البلاغ ي،دعى أ. س.  و و موا ن أسََََََََََترالي مولو  في عام  -1
ََب الموا    ََه بموجَ ََق حقوذَ (  1)23و(   1)17و(   3و)(  1)10و(   4و)(  1)9  و7و(   1)2الطرف انت كَ

ََتراليا في    27  و26و ََبة إلى أسََََََََََ كانون   25من الع د. وذد  يل البروتوكول اايتيارا حيز الن اذ بالنسََََََََََ
 ويمثّل صاحبذ البلاغ محام.. 1991الأول/ يسمبر 

 الوقائع ،ما عيضاا صاح  التلاغ  

يؤكد صَََاحب البلاغ أنه من السَََكان الأصَََليين الأسَََتراليين ويعرّف ن سَََه ب نه ينتمي إلى شَََعب   2-1
اتةارا. وذد عانى من   ولة مؤلمة ولديه إعاذان إ رانية وذ نية  بسََََبب اضََََطراب النمو وتعا ي بيتةانتة

ََي    ََ ى للعلاي الطبي والن سَ ََتشَ ر والأو ام المرتبطة به. ولديه تاريخ  ويل من  يول المسَ المخدران  والزوذ
 بما في ذلك  يول ا لعلاي السلوف العدواني.

عاماً   32لقبض على صََََََاحب البلاغ  عندما كان عمرب   أ،لقي ا1995آب/أغسََََََط    15وفي  2-2
بت مة القتل والسََطو  وي،دَّعى أنه حاول ممارسََة الةن  مع امرأ  ا يعرف ا  ون رضََا ا في ن   يوم إلقاء 
القبض عليََه. واحت،ةز في الحب  ااحتيََا ي منََ  يوم إلقََاء القبض عليََه وحتى محََانمتََه في تشََََََََََََََرين 

  وجّ ق إليه المحكمة العليا في الإذليم الشمالي 1996تشرين الأول/أنتوبر   14وفي  .  1996الأول/أنتوبر 
 تلك الت م.

  تبيَّن أنه غير م،دان بسَََََََََََبب  الةنون  في كل ت مة من 1996تشَََََََََََرين الأول/أنتوبر    15وفي  2-3
ه السارية في  من ذانون المدونة الةنائية للإذليم الشمالي بصيات ( 2)382الت م الموجّ ة إليه. وعملًا بالما   

ذلك الوذق  أمرن المحكمة العليا بإبقاء صَََََاحب البلاغ ر ن ااحتةاز المشَََََد  في مركز ألي  سَََََبريناز 
 الإصلاحي  إلى حين معرفة المد  التي يقرر ا مدير الإذليم الشمالي.

ََبتمبر    27وفي  2-4 ََاحب البلاغ في مركز 2001أيلول/سََََ ََمالي باحتةاز صََََ   أمر مدير الإذليم الشََََ
 سبريناز الإصلاحي  على أن يخاع ذلك لسلطة مدير الخدمان الإصلاحية في الإذليم الشمالي.ألي  

دّل ذََانون المََدونََة الةنََائيََة بموجََب ذََانون تعََديََل المََدونََة 2002حزيران/يونيََه    15وفي   2-5   عََ،
بَإ راي الةزء  (  2022لعَام  11)القَانون رذم   2002الةنَائيَة )الإعَاذَة العقليَة وعَدم الأ ليَة للمحَانمَة( لعَام 

ف  أل-ألف المعنون  الإعاذة العقلية وعدم الأ لية للمحانمة . ومن بين أحكام أيرى  ينص الةزء ثانياً -ثانياً 
دان بََارتوََاب جريمََة  على أوامر المراقبََة ااحتةََازيََة أو غير ااحتةََازيََة عنََدمََا يتبين أن المت م غير مََ،

من  6بسَََََََََََََبب  إعاذة عقلية . واعتباراً من ذلك التاريخ  واسَََََََََََََتنا اً إلى الأحكام اانتقالية الوار   في الما   
ون  بموجب الأحكام الملاا  والأمر بإبقائه  القانون المعدّل  اعت،بر صَََََََاحب البلاغ  بعد تبرئته بسَََََََبب  الةن 

في حةز آمن للمد  التي يقرر ا المدير  شََََخصََََاً ياضََََعاً للمراقبة ومحتةزاً وفقاً لطحكام والشََََرو  ن سََََ ا 
 ألف من ذانون المدونة الةنائية.-بموجب أمر مراقبة احتةازية بالمعنى المقصو  في الةزء ثانياً 

محكمة العليا للإذليم الشَََََََمالي مراجعة إلزامية لأمر المراقبة   أجرن ال2003وفي آب/أغسَََََََط    2-6
ورأن المحكمة أن   .( 1) من القانون المعدّل( 3)6ااحتةازية الصََا ر في حق صََاحب البلاغ  عملًا بالما   

الموار  المتاحة في مركز ألي  سَبريناز الإصَلاحي لم تون مناسَبة للعناية بصَاحب البلاغ ورعايته. وعلى 
بمواصََََََلة   2003أيلول/سََََََبتمبر    10ن المشََََََانل المت صََََََلة في بيرة السََََََةن  أمرن المحكمة في الرغم م

  

من القانون المعدّل  عندما يصَب  شَخص ما ياضَعاً للمراقبة ااحتةازية بموجب  (  3)6يوضَ  صَاحب البلاغ أنه  بموجب الما    (1)
من ذلك القانون  يةب على الشََََََخص المناسََََََب ال ا تربطه علاذة ب لك الشََََََخص الخاضََََََع للمراقبة أن يقوم  في (  2)6الما    

ََتة أشَََ ر من  يول القانون حيز الن اذ  بإعدا  تقرير من النوع المشَََار إليه في الما    ََا  ياء من ذانون المدونة   43غاَََون سَ ضَ
 . ضا  حاء 43الةنائية المعدّل وتقديمه إلى المحكمة العليا  ويةب على المحكمة أن تةرا مراجعة بموجب الما   
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ََبب  ََبريناز الإصََََََََلاحي بموجب أمر المراقبة ااحتةازية بسََََََ ََاحب البلاغ في مركز ألي  سََََََ احتةاز صََََََ
مة إلى إعاذاته العقلية ولوونه ذد يشكّل يطراً على ن سه وعلى المةتمع إذا ت،رف  ون مراقبة. وأشارن المحك

أنه ا يوجد بديل عملي للسََََََةن في مركز ألي  سََََََبريناز الإصََََََلاحي نظراً لعدم توفر موار  كا ية لعلاي 
 صاحب البلاغ و عمه.

  ا يشَََتر  2007ويؤكد صَََاحب البلاغ أنه وفقاً لقرار آير صَََا ر عن المحكمة العليا في عام  2-7
قبَة ااحتةَازيَة الصَََََََََََََََا ر في حقَه في أا وذَق  ذَانون المَدونَة الةنَائيَة على المحكمَة مراجعَة أمر المرا 

ََتقبَََل. وذكرن المحكمَََة في ذلَََك القرار أن المراجعَََة الإلزاميَََة الوحيَََد  لأمر المراقبَََة   آير في المسََََََََََََ
ويشَََير صَََاحب البلاغ إلى أن   .( 2) 2003في حق صَََاحب البلاغ ذد أ،جريق في عام   ااحتةازية الصَََا ر 

ضا  كاف من ذانون المدونة الةنائية تنص على أنه ينباي تقديم تقرير سنوا إلى المحكمة   - 43الما   
يةوز ل ا إجراء مراجعة إذا رأن ذلك مناسَََََََباً. ويةوز للشَََََََخص الخاضَََََََع للمراقبة أياَََََََاً أن يطلب   التي 

  في  مراجعة. ولون إذا لم ت مر المحكمة بإجراء مراجعة  ا يكون أمام صَََََََََََاحب البلاغ فرصَََََََََََة للطعن 
مة إلى المحكمة من    ََنوية المقدَّ ََاحب البلاغ أن التقارير السََََ ََتنتاجان الوار   في التقرير. ويؤكد صََََ ااسََََ

 لم تس ر عن أا تحسّن في زروف احتةازب. 2003عام  

و يلق يطة الدعم السََََََلوكي   .( 3)   ع،ين وصََََََي مسََََََتقل على صََََََاحب البلاغ2013وفي عام  2-8
وذد تقدم . 2013كانون الأول/ يسَََََََمبر   23عا   ت  يله حيز الن اذ في  الشَََََََاملة الأولى والوحيد  لتيسَََََََير إ 

بنةاح إلى المرحلة الن ائية وبدأ الإذامة الواملة الوذق في مرفق ألي  سَبريناز للرعاية الآمنة في منتصَف 
ولون بسَبب عد  من الحوا ،  أ،عيد صَاحب البلاغ إلى السَةن لوامل الوذق في مركز ألي  . 2014عام 
   وت،خلِي عن يطة  عمه.2015از الإصلاحي في كانون الثاني/يناير  سبرين 

وفي تاريخ غير محد   ذدم صََاحب البلاغ شََكوى إلى اللةنة الأسََترالية لحقوق الإنسََان. وفي   9- 2
  أصََدرن اللةنة تقريراً يلصََق  يه إلى أن صََاحب البلاغ ذد احت،ةز تعسََ اً  وأن  2014آب/أغسََط   

تتعار  مع الع د ومع ات اقية حقوق الأشخاص ذوا الإعاذة. وبناءً على ذلك  أوصق  زروف احتةازب  
ََلطَان تَدابير للانتصَََََََََََََََاف من اانت َانَان التي تبيَّن حَدوث َا. وفي وذَق احق  أحَا   بَ ن تتخَ  السََََََََََََ
لية  نومنولث أستراليا علماً بتقرير لةنة حقوق الإنسان  ولونه حمَّل حكومة الإذليم الشمالي وحد ا المسؤو 

 عن اانت انان. 

ثم . 2015وبقي صَاحب البلاغ في مركز ألي  سَبريناز الإصَلاحي حتى تشَرين الثاني/نوفمبر   2-10
 ن،قل إلى مركز  اروين الإصلاحي  و و مرفق آير مشدَّ  الحراسة كان محتةزاً  يه وذق تقديم شكواب.

الإ ارية المتاحة له  وب ن سََََََََََبل ويدفع صََََََََََاحب البلاغ ب نه التم  جميع سََََََََََبل اانتصََََََََََاف  2-11
اانتصََََاف القاََََائية ال عالة التي يمكن اسََََتن ا  ا على الصََََعيد المحلي غير متاحة. وحتى لو أمكن رفع 

  

ضَا  زاا من ذانون المدونة الةنائية  يةب على المحكمة العليا  عندما تصَدر أمراً    43يوضَ  صَاحب البلاغ أنه بموجب الما     (2)
ََارياً تعَا ل مد  السََََََََََََََةن أو المراقبَة التي كانق  في رأا المحكمَة   ي العقوبة  بالمراقبَة    أن تحَد  مد  يكون في َا   ا الأمر سََََََََََََ

المناسََََبة إذا ثبتق إ انة الشََََخص الخاضََََع للمراقبة بارتواب الةريمة. ويةب على المحكمة أن تةرا مراجعة ذبل ثلاثة إلى سََََتة 
كان ينباي إع اء الشَََخص الخاضَََع للمراقبة من الأمر  أو ت نيد أمر المراقبة أو تاييرب.    أشَََ ر من انت اء   ب المد  لتحديد ما إذا

ََعاً للمراقبة ااحتةازية بموجب الما     من القانون المعدّل  مما يعني من (  2)6ولون بالنظر إلى أن صَََََاحب البلاغ أصَََََب  ياضَََ
المحكمَة أن العنَاصََََََََََََََر الإلزاميَة لأمر المراقبَة بموجب    النَاحيَة الرسََََََََََََََميَة عَدم صََََََََََََََدور أا أمر بَالمراقبَة ااحتةَازيَة  فقَد رأن

ََا  43 الما   أا تحديد مد  الأمر والمراجعة الإلزامية له ذبل وذق ذصَََََير من انقاَََََاء تلك  -زاا من ذانون المدونة الةنائية  ضَََ
 . ا تنطبق في حالة صاحب البلاغ -المد  

ََاية على الوبار لعام  تؤكد الدولة الطرف أن كلًا من الوصََََََََََََي العام والوصََََََََََََي   (3)   1988المةتمعي الم،عيّنين بموجب ذانون الوصََََََََََ
 . ينطبقان في حالة صاحب البلاغ
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وفي   ا الصَد   يشَير   .( 4)  عوى أمام المحكمة العليا في أسَتراليا  فلن يكون  ناف احتمال معقول لنةاح ا
م عليه صَاحب البلاغ إلى أنه إذا تقدم بطلب لإ جراء مراجعة ذاَائية لسَلبه حريته  فسَي،لاذى الطلب وسَي،حكذ

بدفع توالي ه. وعلاو  على ذلك  لن يكون للمحكمة العليا في أسََََََََتراليا سََََََََلطة توفير سََََََََبل انتصََََََََاف من 
اانت انان المزعومة  لأن الدولة الطرف لي  لدي ا تشَََََََََََََريع أو شَََََََََََََرعة حقوق أو حكم  سَََََََََََََتورا يمكن 

ف من اانت انان الم،بيَّنة في الشََََََكوى. وبالإضََََََافة إلى ذلك  بما أنه لم ي،عيَّن عليه ااحتةاي به للانتصََََََا
   فلم يتمكن من التماس سبل اانتصاف المحلية ذبل   ا التاريخ.2013وصي مستقل إا في عام 

 ال كوى   

 (4و)( 1)9و 7و( 1)2يدعي صَََََََََََََاحب البلاغ أن الدولة الطرف انت كق حقوذه بموجب الموا   3-1
من الع َد نتيةَة احتةَازب التعسََََََََََََََ ي لمَد  غير محَد   في    27و  26و(  1)23و(  1)17و(  3و)(  1)10و

 سةن مشدَّ  الحراسة حيث ا يمكن تلبية احتياجاته الناجمة عن إعاذاته.

ََكّل انت اناً  3-2 ََ ي  ويشََََ ََتمرار احتةازب تعسََََ ََاحب البلاغ  على وجه الخصََََََوص  أن اسََََ ويؤكد صََََ
لأنه يستند إلى إعاذته العقلية ولي  إلى إ انة جنائية. ويوض  أن التشريع المعني ا    ( 5) من الع د 9 للما  

على الأشخاص ذوا الإعاذان العقلية  وينص على احتةاز م إلى أجل غير مسمى حتى عندما   ينطبق إا
ََافة إلى ذلك  تثبق عدم إ انت م بالت م الموج ة إلي م. ومن ثذم  فإن   ا النظام التشَََََريعي   تمييزا. وبالإضَََ

يدعي صَََاحب البلاغ أن السَََلطان لم توفر له سَََكناً مناسَََباً في مرفق رعاية آمنة يلبي احتياجاته الناجمة  
ضََََََا  ألف من ذانون المدونة -43عن إعاذاته. وفي   ا الصََََََد   يدفع صََََََاحب البلاغ ب نه عملًا بالما    

ََدر أ ََي باحتةاز الشََََخص المت م الةنائية  يةب على المحكمة العليا أا تصََ مراً بالمراقبة ااحتةازية يقاََ
في السَََََََةن ما لم تقتنع بعدم وجو  بديل عملي بالنظر إلى زروف الشَََََََخص. لون نظراً لعدم وجو  بدائل 
متاحة في الإذليم الشَمالي  لم يكن أمام المحكمة ييار آير سَوى الأمر باحتةاز صَاحب البلاغ في مرفق  

. ويدعي صََاحب البلاغ أن المرافق المشََدَّ   الحراسََة غير ملائمة لإعا   ت  يل إصََلاحي مشََدَّ  الحراسََة
الأفرا  غير الم،دانين من ذوا الإعاذان العقلية  وأنه يمكن بالت نيد تحقيق الاايان المشَََََروعة بوسَََََائل أذل  

  النظر  تديلًا. وعلاو  على ذلك  يؤكد صَََاحب البلاغ أن احتةازب غير متناسَََب بسَََبب عدم اشَََترا  إعا 
أن المراجعََة الإلزاميََة    2007ويؤكََد من جََديََد أن المحكمََة أنََدن في عََام    .( 6)  يََه على فتران منتظمََة

ََا ر في حقه ذد أ،جريق في ََبتمبر  10 الوحيد  لأمر المراقبة ااحتةازية الصََ   وأن التشََََريع 2003أيلول/سََ
 ا ينص إا على تقديم تقارير سنوياً.

ََافَة إلى ذلَك  يَدفع   3-3 ََل إلى حَد التعَ يَب وبَالإضََََََََََََ ََاحَب البلاغ بَ ن زروف احتةَازب تصََََََََََََ صََََََََََََ
ََانية وكرامة    أو ََانية أو الم ينة  وتحرمه من حقه في أن ي،عامذل بإنسَ ََية أو اللاإنسَ المعاملة أو العقوبة القاسَ

ََدَّ  الحراسَََََََََة  ( 1)10و 7بما يتنافى مع الما تين   من الع د. و يما يتعلق بعدم ملاءمة بيرة السَََََََََةن الم،شَََََََ
 محبوسََََََاً  في    2004و 1995ير صََََََاحب البلاغ إلى أنه ذاََََََى معظم وذته  يما بين عامي عموماً  يشََََََ 

سَََاعة في اليوم. وعاقبه موز و المركز الإصَََلاحي ب ن يصَََصَََوا له   23زنزانان ان را ية لمد  تصَََل إلى 
الزنزانة الأشََََََد حراً في الصََََََيا والزنزانة الأشََََََد بر اً في الشََََََتاء  انتقاماً منه على الأفعال التي أ ن إلى 

  

يقدم صََََََاحب البلاغ رأيين لأسََََََات   ذانون يؤكدان عدم جدوى أا سََََََبيل انتصََََََاف أمام المحكمة العليا في أسََََََتراليا. ووفقاً ل  ين  (4)
لاغ واضََ  وينطبق عليه  وتشََير السََوابق القاََائية للمحكمة العليا إلى أن الرأيين  فإن التشََريع ال ا يسََم  باحتةاز صََاحب الب

 . احتةازب سي،عتبر صحيحاً من الناحية الدستورية  وا توجد سبل انتصاف ذانونية فعالة أيرى متاحة
 . من ات اقية حقوق الأشخاص ذوا الإعاذة 14يستش د صاحب البلاغ أيااً بالما    (5)
ََت،عيض عنه بالتعليق العام رذم    8غ إلى تعليق اللةنة العام رذم يشََََََََير صََََََََاحب البلا (6) راميكا  (( ويلى ذاََََََََية  2014)35)ال ا اسََََََ

 (. CCPR/C/79/D/1090/2002)  وآيرون ضد نيوزيلندا

https://undocs.org/ar/CCPR/C/79/D/1090/2002
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احتةازب. ويدعي أن أثر فتران العزلة الطويلة ذد ت اذم بسبب إعاذته العقلية ووضعه الاعيا كشخص من 
ََتراليينالسَََََكا ََليين الأسَََ ََترالية    .( 7) ن الأصَََ ويؤكد من جديد أن المحكمة العليا للإذليم الشَََََمالي واللةنة الأسَََ

 لحقوق الإنسان اعترفتا بالطابع غير الملائم لظروف احتةازب.

مقروء  بَااذتران مع (   3)10ويَدعي صَََََََََََََََاحَب البلاغ أياَََََََََََََََاً انت ََاف حقوذَه بموجَب المََا     3-4
ع َد لأن الَدولَة الطرف لم توفر لَه يَدمَان إعَا   التَ  يَل. وفي  َ ا السََََََََََََََيَاق  من ال  26و(  1)2 المَا تين

ضَََََعق له  يلق   يؤكد صَََََاحب البلاغ من جديد أن يطة الدعم السَََََلوكي الشَََََاملة الأولى والوحيد  التي و،
وتم التخلي عن ا في ن اية المطاف. ونظراً لعدم توفر مرفق    2013حيز الن اذ في كانون الأول/ يسََََََََََََََمبر 

آمنة في منطقة  اروين )مكان احتةازب الةديد( وبالنظر إلى عدم وضع يطة انتقالية لتوفير يدمان   رعاية
إعا   الت  يل المناسَََََبة احتياجاته  فلي   ناف ما يشَََََير إلى أنه سَََََيتمكن على الإ لاق من اانتقال من 

مرفق م،شدَّ  الحراسة
 (8 ). 

  27وعلاو  على ذلك  يدعي صََََََََََََََاحب البلاغ أن الدولة الطرف انت كق حقوذه بموجب الما    3-5
من الع ََد لأن ََا لم تحترم حقََه في التمتع بثقََافتََه  وال فتر  احتةََازب.  (   1)10مقروء  بََااذتران مع المََا    

ي ببلد م أمر أساسي  ويدفع ب ن ح اظ السكان الأصليين الأستراليين على ارتبا  م البدني والروحي والعا  
  لرفا  م العقلي وااجتماعي والعا  ي. ونتيةة لنقله إلى مركز  اروين الإصَلاحي  فقدذ صَاحب البلاغ مكانته

التي سَمحق له بتوجيه أبناء بلدب  -بصَ ته شَيخاً محترماً في مركز ألي  سَبريناز الإصَلاحي  -الخاصَة  
 على استخدام لاته الخاصة في منطقة  اروين. من الشباب. وذد از ا  وضعه سوءاً بسبب عدم ذدرته

ََ ياً في حياته   3-6 ََكّل تديلًا تعسََََ ويدفع صََََََاحب البلاغ ب ن نقله إلى مركز  اروين الإصََََََلاحي يشََََ
ََكّل انت اناً لحقوذه بموجب الما    من الع د  لأنه  23مقروء  بااذتران مع الما   (  1)17الأسَََََََََرية  ويشَََََََ

ََع  أا أبناء بلدب يع،د ذا راً على تلقي زياران  لم ََرته الأوسَََََََََ ََال ب سَََََََََ ََرته ولي  له أا اتصَََََََََ من أفرا  أسَََََََََ
 .( 9) المسةونين في مركز ألي  سبريناز الإصلاحي

 ملاحظات الاالة الطيف ب  ن المقتولية االأسس الموضوعية  

  ملاحظَات َا بشََََََََََََََ ن المقبوليَة والأسََََََََََََََ  2017نيسََََََََََََََان/أبريَل  25ذَدمَق الَدولَة الطرف  في  4-1
الدولة الطرف إلى اللةنة وصََََ اً م صََََلًا للتشََََريع المعني  وتؤكد وذائع القاََََية وتقدم   الموضََََويية. وتقدم

 بعض المعلومان الإضا ية.

وتؤكد الدولة الطرف أن أمر المراقبة ااحتةازية ال ا صََََََََََدر في حق صََََََََََاحب البلاغ ي،عرذ   4-2
ََ ة  ورية ََايل    .( 10) بانتظام على المحكمة العليا لمراجعته بصََََ ََاً ب نه حتى بدء تشََََ وتقر الدولة الطرف أياََََ

ََتثناء المرفق   -  لم يكن  ناف  مكان مناسَََََََََََب  آير  2013مرافق الرعاية الآمنة في نيسَََََََََََان/أبريل   باسَََََََََ
ألف من ذانون المدونة الةنائية. وفي الوذق ن سه  تلاحظ  -بالمعنى المقصو  في الةزء ثانياً  -الإصلاحي  

  

 (. CCPR/C/86/D/1184/2003) بروف ضد أستراليا البلاغ إلى ذايةيشير صاحب  (7)
 (. ون مانديلامن ذواعد الأمم المتحد  النموذجية الدنيا لمعاملة السةناء )ذواعد نيلس 109يشير صاحب البلاغ إلى الما    (8)
من الع د على ال تر  التي ذاَََََا ا في  23و  17يبدو في الرسَََََائل اللاحقة لصَََََاحب البلاغ أنه ا يبني ا عاءاته بموجب الما تين  (9)

 . مركز  اروين الإصلاحي فحسب  بل أيااً على ال تر  التي ذاا ا في مركز ألي  سبريناز الإصلاحي
   2017حزيران/يونيه    2سَتماع على مدى السَنوان الأربع الماضَية بشَ ن ذاَية صَاحب البلاغ في  على سَبيل المثال  ع،قدن جلسَان ا  (10)

 9  و2015تشَََََََََرين الأول/أنتوبر   9  و2015تشَََََََََرين الثاني/نوفمبر    19  و2016شَََََََََبا /فبراير   16  و2016أيار/مايو   19و
 حزيران/  25  و2014تشََََََََََرين الأول/أنتوبر   7  و2015نيسََََََََََان/أبريل   20  و2015تموز/يوليه   28  و2015أيلول/سََََََََََبتمبر  

 . 2014شبا /فبراير  27  و2014أيار/مايو  27  و2014 يونيه

https://undocs.org/ar/CCPR/C/86/D/1184/2003
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مَة وأوامر َا المتعلقَة برعَايَة صََََََََََََََاحَب البلاغ والعنَايَة بَه كَانَق في جميع الَدولَة الطرف أن مراقبَة المحك
 الأوذان متسقة مع توصيان الخبراء.

  ن،قل صََََََاحب البلاغ إلى مركز 2015وتؤكد الدولة الطرف أنه بعد إجراء تقييم ن سََََََي في عام   4-3
 ي مرافق علاجية  حيث أصَب   اروين الإصَلاحي  وبدأ انتقااً مرحلياً إلى المرافق المتخصَصَة الصَاير   و  

ووفقاً للتقرير الدورا عن صََََََاحب   .( 11) 2017شََََََبا /فبراير  7مقيماً في أحد تلك المرافق إذامة كاملة في 
م صََاحب البلاغ ن سََه باعتبارب مقيماً نموذجياً يتمتع بسََلوف مثالي 2017أيار/مايو   24البلاغ المؤرخ    ذدَّ

ََاير . لون على الرغم من التقدم القوا ال ا من  انتقاله إلى بيرة أذل تقييداً في ا ََة الصََََ ََصََََ لمرافق المتخصََََ
ََمّن التقرير الدورا لعام  ََية بعدم نقله إلى بيرة أذل تقييداً حتى يتم اانت اء من   2017أحرزب  تاَََََََََََ توصَََََََََََ

إجراء مراجعة كاملة للمخا ر التي يواج  ا. غير أن وزار  الصََََََََََََحة في الإذليم الشََََََََََََمالي تنظر في مدى  
 البلاغ للعو   إلى مرفق ألي  سبريناز للرعاية الآمنة بار  لمّ شمله ب سرته وبلدب. أ لية صاحب

ََويية  تدفع الدولة الطرف أواً ب ن ا عاءان   4-4 ََ ا الموضَََََََ ََسَََََََ ََكوى وأسَََََََ و يما يتعلق بمقبولية الشَََََََ
ََاحَب البلاغ بموجَب ات َاقيَة حقوق الأشََََََََََََََخَاص ذوا الإعَاذَة غير مقبولَة لأن َا تتعَار  من حيَث  صََََََََََََ

 الموضوعي مع أحكام الع د. اايتصاص

ََاحب البلاغ بموجب الما     4-5  (1) 2 مقروء  بااذتران مع الما تين (  3) 10و يما يتعلق با عاءان صََََ
من الع ََد  تحتا الََدولََة الطرف بََ ن ا عََاءان صََََََََََََََََاحََب البلاغ تتعََار  مع أحكََام الع ََد لأن   26و

تتعلق بالأشََََََخاص الم،دانين فقح  في حين أن صََََََاحب البلاغ لم ي،دن كما تبيَّن وله وضََََََع ( 3)10 الما  
اص  وفي   ا الصََد   تلاحظ الدولة الطرف أن الأشََخ  .( 12) ذانوني مختلف عن وضََع الأشََخاص الم،دانين

الخاضَعين للمراقبة يتلقون مسَتوى أعلى من المعاملة  وأن موز ي السَةون يقدمون نسَبة أعلى من يدمان  
الرصَََََد لطشَََََخاص الخاضَََََعين للمراقبة مقارنةً بالسَََََةناء الم،دانين. ويتلقى صَََََاحب البلاغ ذدراً كبيراً من 

ََحة العقلية والإ ََريرا والدوائي  إلى جانب الدعم المتعلق بالصَ عاذة. وتحتا الدولة الطرف ك لك العلاي السَ
ب ن ا عاءان صََاحب البلاغ أن احتةازب ا ينطوا على أا غر  لإعا   الت  يل غير مقبولة لعدم ك اية 
الأ لَة. وتؤكَد الَدولَة الطرف أن الأ لَة الطبيَة تشََََََََََََََير إلى أن احتمَاان تقويمَه أو إعَا   تَ  يلَه اجتمَاييَاً  

ر تقرير  ورا عن صَََََََََََاحب البلاغ  يواصَََََََََََل مكتب الإعاذة في  محدو  . ولون على النحو الوار  في آي
 الإذليم الشمالي تقديم الدعم لصاحب البلاغ يومياً لتنمية م اران العيش باستقلالية وفعالية لديه.

ََاحب البلاغ المتعلقة بالتمييز  ترى الدولة الطرف أنه  يما يتعلق ب ا  4-6 و يما يتعلق با عاءان صََََ
ييزية  فإن لصَََََََاحب البلاغ الحرية في تقديم شَََََََكوى من التمييز إلى م و  ممارسَََََََان أو سَََََََياسَََََََان تم

ََمالي  بموجب ذانون مكافحة التمييز لعام  وتؤكد الدولة الطرف أنه . 1992مكافحة التمييز في الإذليم الشَََََََ
في حين أن الأفعال التي تتم عملًا بتشََََََريع أو ب مر من محكمة مسََََََتثنا  من نطاق   ا القانون  يبدو من 

لمعقول القول إن القانون ينطبق على جوانب معينة من ذاَََََََََََية صَََََََََََاحب البلاغ لأنه كان يتلقى سَََََََََََلعاً ا
ََدار أوامر ملزمة. وعلى الرغم من أن للم و   ََاً سََََََََلطة إصََََََ ويدمان وأ،تيحق له مرافق. وللم و  أياََََََ

 ن تقديم شََكوى  أياََاً سََلطة التحقيق للنظر في التشََريعان والأفعال والممارسََان  فإن الدولة الطرف تقرّ ب 

  

المرافق المتخصََََصََََة الصََََاير   ي منشََََ   متخصََََصََََة في تقديم الدعم المتعلق بخدمان الطب الشََََرعي ل وا الإعاذة  تقع على  (11)
لمسََت يدين ال ين يحتاجون إلى مسََتوى أعلى من الدعم  يما يتعلق  أراضََي مركز  اروين الإصََلاحي. وت،سََتخدم تلك المرافق لدعم ا

بالسَلوكيان العالية الخطور . وعلى غرار مرفق ألي  سَبريناز للرعاية الآمنة  يتولى مكتب الإعاذة في الإذليم الشَمالي تشَايل تلك 
عاذة مدرَّبون على تقديم الدعم للمسَََََََت يدين المرافق وي ارت ا. ويعمل في ا على مدار السَََََََاعة يومياً عاملون في مةال  عم ذوا الإ

 . ذوا الإعاذة
 . 10ال قر  (  1992)21تشير الدولة الطرف إلى التعليق العام للةنة رذم  (12)
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ذد ا يشَكّل سَبيل انتصَاف محلياً فعااً لأغرا      ( 13) بموجب ذلك القانون  وفقاً للاجت ا ان السَابقة للةنة
ََاحب البلاغ أن  ََان. وعلى أا حال  تحتا الدولة الطرف ب نه كان ينباي لصََََ القانون الدولي لحقوق الإنسََََ
ََبيلًا واحداً على الأذل من سَََََبل اانتصَََََاف   ب  وب نه ينباي  بناءً على ذلك  اعتبار ا عاءاته  ََتن د سَََ يسَََ

()ب( من البروتوكول اايتيََارا.  2)5من الع ََد غير مقبولََة بموجََب المََا      26و(  1)2بموجََب المََا تين  
من الع َد  26و(  1)2وتلاحظ الَدولَة الطرف كَ لَك أن صََََََََََََََاحَب البلاغ ذَد يلح  يمَا يبَدو بين المَا تين  

ََتخدام الما    ََعى إلى اسَََََ ََل با عاءاته 26ويسَََََ ََاعد   يما يتصَََََ ََ  ا حةة مسَََََ   و ي حق ذائم ب اته  بوصَََََ
وتشََد  الدولة الطرف على أن (.  1)2مقروء  بااذتران مع الما   (  3)10انت انان للما   المتعلقة بحدو، 

ََ ا بموجب كلتا الما تين  وتخلص إلى  ََرور  للنظر في اا عاءان ن سَ اللةنة لم تر  في حاان مماثلة  ضَ
 من الع د. 26أن صاحب البلاغ لم يثبق ا عاءاته بموجب الما   

و يما يتعلق بالأسَََََََََ  الموضَََََََََويية ا عاءان صَََََََََاحب البلاغ  تؤكد الدولة الطرف أن ذانون  4-7
المدونة الةنائية للإذليم الشَََََمالي يسَََََعى إلى تحقيق ال دفين المشَََََروعين المز وجين المتمثلين في ضَََََمان 

ََمان حماية المةتمع الأ ََد م  وضََ ََاف للمت مين غير القا رين على ف م الإجراءان المتخ   ضََ ََع الإنصََ وسََ
ََتند إلى  والمت مين أن سََََََََََ م. وتلاحظ الدولة الطرف أن القانون ال ا ي،حتةز صََََََََََاحب البلاغ بموجبه يسََََََََ
معايير معقولة وموضَََََويية. وذد صَََََدر أمر المراقبة ااحتةازية في حق صَََََاحب البلاغ بعد أن تبيَّن أنه 

ير  في تقرير مَا إذا كَانَق غير مَ،دان بسََََََََََََََبَب إعَاذتَه العقليَة. وتحت ظ المحكمَة العليَا بسََََََََََََََلطَة تقَديريَة كب 
ستصدر مثل   ا الأمر  ويتمثل المعيار القانوني ال ا يحكم مراجعة أوامر المراقبة في وجوب الإفراي عن 
الأشََخاص الخاضََعين للمراقبة  ون ذيد أو شََر  ما لم تون سََلامة الشََخص الخاضََع للمراقبة أو الةم ور 

فري عن ذلك الشَََََََََخص. وتدفع الدولة الطرف ب ن ي،حتمل أن توون ك لك إذا أ،  معرضَََََََََة لخطر شَََََََََديد أو
ا سََََََيما المخا ر المرتبطة  -الأسََََََ  التي تسََََََتند إلي ا مواصََََََلة احتةاز صََََََاحب البلاغ تحق المراقبة  

واضََََََحة وموضََََََويية ومعقولة  ولم ت،حدَّ  من منظور  -بالإفراي المبكر عنه وحاجته إلى الرعاية والمراقبة 
أوامر المراقبة وسيلة متناسبة لتحقيق التوازن بين سلامة المةتمع والأفرا    الإعاذة. وترى الدولة الطرف أن 

لأن َا ا ت،طبَّق إا في زروف معينَة بوصََََََََََََََ  َا تَدبيراً ي،لةَ  إليَه كحَل أيير. وعلاو  على ذلَك  يةَب تقَديم  
ََتمرار ااحتةاز. وثمة  12تقارير  ورية إلى المحكمة كل   ضَََمانة  شَََ راً لتمكين ا من النظر في ضَََرور  اسَ

 إضا ية تتمثل في أن الشخص الخاضع للمراقبة له الحق في الطعن في ذرار فر  أمر المراقبة ااحتةازية. 

من الع َد    9وا تعتر  الَدولَة الطرف على مقبوليَة ا عَاءان صََََََََََََََاحَب البلاغ بموجَب المَا    4-8
سََََََََََ ي ا يعني أنه ولون ا تدفع ب ن ا ا تسََََََََََتند إلى أسََََََََََ  موضََََََََََويية. وتحتا ب ن حظر ااحتةاز التع

يةوز مطلقاً احتةاز الأشَََخاص ذوا الإعاذة  بمن في م ذوو الإعاذان الإ رانية  أو إياَََاع م لأوامر  ا
ََليمة وموضَََََويية   ََتند إلى مبرران سَََ احتةاز لأجل غير مسَََََمى إذا كانق القراران المتخذ   للقيام ب لك تسَََ

وت،قيَّم ضََََََرور  ااحتةاز وفقاً لعوامل موضََََََويية  وذد نظرن   .( 14) وتدعم ا الاََََََمانان القانونية المناسََََََبة
المحكمة العليا بانتظام في ضَرور  اسَتمرار احتةاز صَاحب البلاغ. وأثبتق يطة الإ ار  التي وافقق علي ا 
المحكمة بوضََوح نوايا جميع المعنيين  وتاََمنق  دفاً ن ائياً  و نقل صََاحب البلاغ إلى مكان أذل تقييداً.  

لدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان وا يزال محتةزاً في زروف تختلف عن الظروف العامة في  وتلاحظ ا
المركز الإصََََََََلاحي. ويقيم صََََََََاحب البلاغ الآن إذامة كاملة ياري المرفق الإصََََََََلاحي  وذد أحرز تقدماً 

 جيداً بوجه ياص من  نقله إلى  اروين.

  

 (. CCPR/C/76/D/900/1999) س. ضد أسترالياتشير الدولة الطرف إلى ذاية  (13)
 (. CCPR/C/66/D/754/1997) أ. ضد نيوزيلنداتشير الدولة الطرف إلى ذاية  (14)

https://undocs.org/ar/CCPR/C/76/D/900/1999
https://undocs.org/ar/CCPR/C/66/D/754/1997
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ا  ليل يدعم ا عاءب أنه تعر  لسوء المعاملة  وتدفع الدولة الطرف ب ن صاحب البلاغ لم يقدم أ 4-9
على أيدا موز ي السَََََََََََةن  ومن ثم فإن ا تدعو اللةنة إلى إعلان عدم مقبولية   ا الةزء من الشَََََََََََكوى. 
وعلى أا حال  تلاحظ الدولة الطرف  عندما يتعلق الأمر بالأسََ  الموضََويية ا عاءان صََاحب البلاغ 

ن زروف احتةازب لم تتسََََََبب في تعرمضََََََه لألم ومعانا  شََََََديدين  من الع د  أ( 1)10و 7بموجب الما تين  
يشََََََََََكّلان تع يباً. وتعتر  الدولة الطرف على الطابع الملزم لقواعد الأمم المتحد  النموذجية الدنيا لمعاملة 

وتعتر  ك لك على اا عاء ال ا ي يد ب ن مةر  احتةاز صَََََََََاحب  (   السَََََََََةناء )ذواعد نيلسَََََََََون مانديلا
ز إصَََلاحي يشَََكّل انت اناً لحقوذه. وتشَََير في   ا الصَََد  إلى أن وحد  السَََلوف المعقد في  البلاغ في مرك

مركز  اروين الإصَََلاحي أ،نشَََرق ل  ا الار  وتعمل مع التركيز بقو  على العلاي. وبالإضَََافة إلى ذلك  
ي. وفي حين وفّر تشَََََايل مرفق ألي  سَََََبريناز للرعاية الآمنة بديلًا قيّماً لمركز ألي  سَََََبريناز الإصَََََلاح

ل انت َانَاً للع َد  فَإن صََََََََََََََاحَب البلاغ  يلافاً   تقر الَدولَة الطرف بَ ن الحب  اان را ا المطوّل ذَد يشََََََََََََََكَّ
سَََاعة في اليوم.  23لمد  تصَََل إلى   2002و  1995لأذواله  لم ي،حتةز في حب  ان را ا  يما بين عامي  

ل تر   ويلة  فإن عزله كان ضََََََرورياً   وعلى الرغم من أنه كان معزواً بال عل عن نزاء السََََََةن الرئيسََََََيين
بسََََََََبب الشََََََََواغل الأمنية التي أعقبق عد اً من حوا ، العنف التي تور  في ا صََََََََاحب البلاغ وسََََََََةناء  
آيرون. ويلال  َ ب ال تر   كَان ذَا راً على التَ اعَل مع السََََََََََََََةنَاء الآيرين في وحَد  الحمَايَة  وكَانَق لَديه  

وعلى الرغم من أن صَََََََََاحب البلاغ كان    .( 15) ن كل يومفتران اسَََََََََتةمام لمد  سَََََََََاعتين إلى أربع سَََََََََاعا
بنَاءً على  2002يعَار  في بعض الأحيَان إبعَا ب من وحَد  الحمَايَة  فقَد ن،قَل في ن َايَة المطَاف في عَام  

توصَََََََية من الممارسَََََََين الطبيين  ال ين أصَََََََبحوا ذلقين بشَََََََ ن تد ور حالته العقلية نظراً لعدم ت اعله مع 
قل صََََََََََََََاحب البلاغ إلى وحد  الدعم العليَا  التي توفر بيرَة آمنَة يمكن التنبؤ ب َا الآيرين. ونتيةَة ل لك  ن، 

مع وجو  نسََََََبة أعلى من الموز ين إلى السََََََةناء ومرونة أنبر  يما يتعلق بالظروف الأمنية مقارنةً بنزاء 
السَََََََََََةن الرئيسَََََََََََيين. وبناءً على ذلك  ترى الدولة الطرف أن زروف احتةاز صَََََََََََاحب البلاغ ومعاملته 

 من الع د.( 1)10و 7تشكلان انت اناً للما تين   ا

من الع د  تؤكد الدولة الطرف    23و 17وبخصََََََوص اانت انان المزعومة  يما يتعلق بالما تين   4-10
أن صَََََََََاحب البلاغ لم يقدم أا معلومان أو أ لة عن مسَََََََََتوى ارتبا ه أو ت اعله الأسَََََََََرا ذبل احتةازب.  

التي ذدم ا صََََاحب البلاغ أن الدولة الطرف ذد تديلق على نحو تعسََََ ي وبالمثل  ا ي،ثبِق أا من الأ لة  
أو غير ذانوني في حياته الأسَََََرية  أو لم تحمِ أسَََََرته بوصَََََ  ا الوحد  الةمايية الطبيعية والأسَََََاسَََََية في  

لم ي،ثبَق (   1)23و(  1)17المةتمع. وفي غيَاب أا أ لَة أيرى توشََََََََََََََف عن معَاملَة تتنَافى مع المَا تين  
   ب اا عاءان  التي ينباي  بناءً على ذلك  إعلان عدم مقبوليت ا.صاحب البلاغ 

و يما يتعلق بالأسَََ  الموضَََويية للا عاءان الم كور  آن اً  تلاحظ الدولة الطرف أن السَََةلان  4-11
ر ب سََََرته  ََال ي، كذ ََير إلى أن صََََاحب البلاغ لم يكن على اتصََ بسََََبب التحاذه بمؤسََََسََََان رعاية في   -تشََ

  تلقى 2013احتةازب في مركز ألي  سََََََََََبريناز الإصََََََََََلاحي. ومع ذلك  ف ي عام   حتى ذبل -السََََََََََابق 
فر اً من أفرا  أسَََََََََر  صَََََََََاحب البلاغ  عماً في مناسَََََََََبان متعد   لزيارته في مركز ألي   11مةموعه  ما

  عندما كان صََََاحب البلاغ يقيم في مرفق الرعاية الآمنة  شََََارف  2014سََََبريناز الإصََََلاحي. وفي عام 
وبعد لمّ شمل صاحب البلاغ في البداية مع أسرته  ذيل إنه كان على   .( 16) براما حارت ا شقيقته أيااً في  

ََبريناز. ومن  عام   2015اتصَََََال محدو  ب سَََََرته في عام  ل  2005بينما كان ا يزال في ألي  سَََ   تذواصَََََذ
كان  ناف تديل في حق  صََاحب البلاغ أياََاً مع أبناء بلدب من يلال برناما زيار  الشََيوخ. ومن ثم  فإذا 

صَََاحب البلاغ في الحيا  الأسَََرية يلال فتر  وجو ب في ألي  سَََبريناز  ينباي اعتبار ذلك ذانونياً بموجب  
  

 . تقر الدولة الطرف ب ن   ا الوذق أذل من وذق ااستةمام المسموح به للسةناء الآيرين (15)
 . غير أن شقيقة صاحب البلاغ لم تع،د م تمة بمرور الوذق وتوذ ق البراما (16)
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من الع ََد. و يمََا يتعلق بََالحيََا  الأسََََََََََََََريََة لصَََََََََََََََاحََب البلاغ في مركز  اروين   23و(  1)17المََا تين  
ين كان ضََرورياً بسََبب حالته  ومن ثم الإصََلاحي  تلاحظ الدولة الطرف أن نقل صََاحب البلاغ إلى  ارو 

يةب اعتبارب ذانونياً ومعقواً في زل   ب الظروف. وعلاو  على ذلك  وبالنظر إلى أن اتصَََََََََال صَََََََََاحب  
البلاغ بَ فرا  أسََََََََََََََرتَه كَان محَدو اً حتى ذبَل نقلَه إلى  اروين  فَإن نقلَه لم ي،لقِ عليَه عبرَاً م ر َاً بَالمعنى  

 المقصو  في الما تين الم كورتين.

من الع د  تحتا الدولة الطرف ب ن ا وين  27و يما يتعلق با عاء صَََََاحب البلاغ بموجب الما    4-12
نَانَق تعترف بَالمكَانَة المحوريَة للبلَد واارتبَا  بَالأر  في ثقَافَة الشََََََََََََََعوب الأصََََََََََََََليَة  فلا يمكن ل َ ب 

ََة ال ََدولَ ََال  تلاحظ الَ طرف أن ج و اً ااعتبَََاران أن تطاى على تطبيق القَََانون الةنَََائي. وعلى أا حَ
متواصََََََلة ذد ب، لق لتحسََََََين حالة صََََََاحب البلاغ في   ا الصََََََد . ومن الةدير بال كر أن الوصََََََول إلى 
المةتمع المحلي  ا سََيما الوصََول إلى الأنشََطة الثقا ية   و عنصََر أسََاسََي في برناما صََاحب البلاغ. 

ََة لاته مقي  ََاحب البلاغ في التمتع بثقافته وممارسَََََ د  بشَََََََرو  احتةازب  فإن   ا وبقدر ما كانق حقوق صَََََ
القيد كان ذانونياً ومعقواً وضَََََََََرورياً ومتناسَََََََََباً. غير أن الدولة الطرف تؤكد مةد اً أن وزار  الصَََََََََحة في  
الإذليم الشَمالي تنظر حالياً  بناءً على  لب صَاحب البلاغ  في إعا ته إلى وسَح أسَتراليا من أجل تحقيق 

بلدب  شريطة أن يكون ذلك متسقاً مع الحاجة إلى تنظيم سلوكياته جملة أمور من ا لمّ شمل صاحب البلاغ ب 
ََاحَب البلاغ ت تقر إلى الأ لَة الوَا يَة  وينباي  تنظيمَاً فعَااً. وعليَه  ترى الَدولَة الطرف أن ا عَاءان صََََََََََََ

 من البروتوكول اايتيارا. 2إعلان عدم مقبوليت ا بموجب الما   

 الطيف ب  ن المقتولية االأسس الموضوعية  عليقات صاح  التلاغ على ملاحظات الاالة  

م صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظان الدولة الطرف في  5-1  .2018تموز/يوليه  20ذدَّ

و يما يتعلق بمسَ لة سَبل اانتصَاف المحلية  يشَد  صَاحب البلاغ على أن الدولة الطرف أذرّن  5-2
غرا  البروتوكول اايتيارا. ول لك لم ت،شَر الدولة  ب ن سَبل اانتصَاف الإ ارية ا يمكن اعتبار ا فعالة لأ

الطرف إلى أا سَََََبل انتصَََََاف فعالة كان يمكن لصَََََاحب البلاغ أن يسَََََتخدم ا. و يما يتعلق بعدم فعالية  
 رفع  عوى أمام المحكمة العليا في أستراليا  يؤكد صاحب البلاغ من جديد حةةه التي ذدم ا في الشكوى.

من الع د  يؤكد صََاحب   9لدولة الطرف بخصََوص ا عاءاته بموجب الما   و يما يتعلق بإفا   ا 5-3
البلاغ من جديد حةةه المقدمة في الشَََكوى ويشَََير إلى أن اللةنة يلصَََق   يما يتعلق بمسَََ لة التناسَََب  
إلى أنََه كلمََا  ََال ااحتةََاز  زا  العََبء الم،لقذى على كََا ََل الََدولََة الطرف لاََََََََََََََمََان إعََا   التََ  يََل  

لم ت،بََ ل أا ج و  لإعََا   التََ  يََل إا في وذََق ذريََب جََداً. وعلاو  على ذلََك  فََإن التقرير  و   .( 17) والتقويم
غير متاح لصََََََََََاحب البلاغ أو الوصََََََََََي عليه  ومن ثم فلا يمكن ما الر  ب عالية على   2017الدورا لعام  

ااسََََََََََََتنتاجان الوار    يه. ويكرر صََََََََََََاحب البلاغ أنه نظراً لعدم وجو  أا تقييم من جانب المحكمة من  
ََد  إلى  2003 عام ََتند في ت نيد ا في   ا الصَََََََ ََكّله  فإن الدولة الطرف تسَََََََ ََتمر ال ا يشَََََََ للخطر المسَََََََ
نتاجان ع ا علي ا الزمن. وعلى الرغم من التقارير الدورية  لم ت،حدَّ    ب التقييمان بالت صََََََيل أو ي،ةرذ اسََََََت 

اسَتةواب بشَ ن ا في أا محكمة ذانونية  مما يشَكّل انت اناً لاَمان مراعا  الأصَول القانونية. وأييراً  ي كر 
ََار  ََباً صَََاحب البلاغ أنه لم ي،شَََر ذح إلى وجوب الإفراي عنه  بل أشَ إلى أن احتةازب ينباي أن يكون مناسَ

 لحالته. وينباي أا يكون عدم توفير مرافق وموار  بديلة ذريعة لحرمانه من حقوذه الإنسانية.

ََاحب البلاغ أن التمييز ال ا ( 3)10و يما يتعلق با عاءاته بموجب الما    5-4 من الع د  يلاحظ صََ
ال ا أشَارن إليه الدولة الطرف   و التمييز (  1992)21رذم من تعليق ا العام  10ذكرته اللةنة في ال قر  

  

 (. CCPR/C/119/D/2502/2014) نيوزيلنداميلر وكارول ضد يشير صاحب البلاغ إلى ذاية  (17)

https://undocs.org/ar/CCPR/C/119/D/2502/2014
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( 3)10 بين الأشخاص الم،دانين والمحبوسين احتيا ياً. ولم يكن القصد من   ب ال قر  استبعا  تطبيق الما  
ََ نه أن يحرم   ب الدائر  المتنامية من  ََابق للمحانمة  الأمر ال ا من شََََ ََةناء ر ن ااحتةاز السََََ على السََََ

ن الاَع اء من الاَمانان ال امة بموجب الع د  مثل إمكانية الحصَول على إعا   الت  يل. و يما المحتةزي 
يتعلق بماََََََمون ا عاءاته  يعتر  صََََََاحب البلاغ مراراً على موذف الدولة الطرف ال ا ي يد بتقديم  عم 

ثائق المؤيد  ل  ب نبير له  يما يتعلق بالعلاي والإعاذة. ويشََََََََََََير إلى أنه لم ي،سََََََََََََم  له باا لاع على الو 
ََدَّ  الحراسََََة غير ملائمة احتياجاته العلاجية    .( 18) اا عاءان ويؤكد من جديد ك لك أن بيرة السََََةن الم،شََ

ويشَََََََََََير إلى أن إفا   الدولة الطرف بشَََََََََََ ن محدو ية احتماان إعا   ت  يله تتناذض مع أجزاء أيرى من 
من أ دافه  كان له أثر في سََةن صََاحب البلاغ  ملاحظات ا. ويشََد  على أن التشََريع المعني  على الرغم

وذلك أسََََََاسََََََاً لأن الدولة الطرف   -عاماً  20و و شََََََخص يعاني من مر  عقلي لأنثر من   -ومعاذبته 
توفر الموار  اللازمة لبدائل السَََََةن العملية. ويشَََََير إلى أنه ليسَََََق لديه  و أو الوصَََََي عليه السَََََلطة   لم

أو إلاائه. ويعتر  صَاحب البلاغ على فعالية الاَمانان التي ي،زعم  لطلب تايير أمر المراقبة ااحتةازية
أن ا مدمةة في النظام التشََََََريعي لأن سََََََلطة المحكمة العليا في تايير أمر المراقبة ااحتةازية  عند تلقي 
ََاً أن إفا     ََاحب البلاغ أياَََ تقرير  تتوذف على توافر مكان بديل  و و ما ت تقر إليه المنطقة. ويلاحظ صَََ

شََََََََََََََ راً. غير أن التقَارير    12دولَة الطرف ت،عطي   يمَا يبَدو  انطبَاعَاً بَ ن المحكمَة تةرا مراجعَة كَل  الَ 
ََر الحق في الطعن على فر  أمر  ََافة إلى ذلك  يقتصََََََََ ََنوية. وبالإضََََََََ الدورية ا تعا ل المراجعان السََََََََ

 .المراقبة  وا يمكن أن يتعلق بشرو ه  بما في ذلك عدم وجو  مراجعان إلزامية منتظمة

من الع د  يشَير صَاحب البلاغ إلى أن الدولة    23و 17و يما يتعلق با عاءاته بموجب الما تين   5-5
ت،بيِّن  2014و 2013الطرف ذدمق وذائع تتعلق باحتةازب في مركز ألي  سََََبريناز الإصََََلاحي في عامي 

الم ر  الواذع بوضََوح ذدر  صََاحب البلاغ على ااتصََال ب سََرته ومةتمع السََكان الأصََليين  وأن العبء  
يظل صََحيحاً باض النظر عن   2015ونتيةة لنقله إلى مكان آير في عام   2013على علاذاته ذبل عام  
 علاذاته ذبل احتةازب.

 ملاحظات إضافية من الاالة الطيف  

ََرين الأول/أنتوبر   31في  6-1 ََا ية  يما يتعلق ب  ب 2019تشََََ   ذدمق الدولة الطرف ملاحظان إضََََ
 ذلك أ لة مستندية تدعم موذ  ا.الشكوى  بما في 

بتعََديََل أمر   2019كََانون الثََاني/ينََاير    7وتلاحظ الََدولََة الطرف أن المحكمََة العليََا أمرن في   6-2
المراقبة ااحتةازية الصَا ر في حق صَاحب البلاغ إلى أمر مراقبة غير احتةازية. وبناءً على ذلك  انتقل 

ََبا /فبراير   ََاحب البلاغ في شََََََََ ََاحية  ايلية في  إلى منزل مك 2019صََََََََ وّن من ثلا، غرف نوم في ضََََََََ
 اروين يتوفر  يه عاملون في مةال  عم الإعاذة. واسََََتمر صََََاحب البلاغ في الحصََََول على الدعم على 

 ساعة. 24مدار 

وتؤكد الدولة الطرف أن  ناف سَََبيل انتصَََاف محلياً فعااً واحداً على الأذل لم يسَََتن دب صَََاحب   6-3
ََاحب البلاغ أنه البلاغ  يما يتعلق با عاءا ََلة بالتمييز. وتعتر  الدولة الطرف على ا عاء صََََََََ ته المتصََََََََ

عاماً   ون أا احتمال للإفراي عنه. وتؤكد الدولة   20محتةز في سَََََََََةن م،شَََََََََدَّ  الحراسَََََََََة من  أنثر من 
الطرف من جديد أنه حالما توفرن بدائل  ن،قل صَاحب البلاغ من السَةن الم،شَدَّ  الحراسَة. وتشَد  على أن 

ق ألي  سَََََََبريناز للرعاية الآمنة والمرافق المتخصَََََََصَََََََة الصَََََََاير  ا ي،عتبران من السَََََََةون الم،شَََََََدَّ    مرف
الحراسة. و يما يتعلق بالحالة الرا نة لصاحب البلاغ  فإنه لم يع،د محتةزاً. و يما يتعلق بحقوذه في الطعن  

  

أند الوصََََََََي على صََََََََاحب البلاغ في إفا   يطية مشََََََََ وعة بيمين أن الدولة الطرف لم ت،بد اسََََََََتعدا اً لتقديم معلومان عن حالة  (18)
 . من  نقله إلى  اروين صاحب البلاغ



CCPR/C/132/D/2900/2016 

11 GE.23-22225 

أو للوصَََََي عليه   -مراقبة  بصَََََ ته ياضَََََعاً لل -تؤكد الدولة الطرف من جديد أنه يةوز لصَََََاحب البلاغ  
يلافاً لما ذكرب صَََََََاحب البلاغ  أن يقدم  لباً إلى المحكمة العليا لتايير أمر المراقبة ااحتةازية أو إلاائه 

ضَََََََََََََََا   ال من ذََانون المََدونََة الةنََائيََة  بََالإضَََََََََََََََافََة إلى الحق في الطعن بموجَب    43بموجََب المََا    
لطرف أن تقديم تقرير سَََََََََََنوا إلى المحكمة ا يشَََََََََََكّل وعلاو  على ذلك  تلاحظ الدولة ا(. 3)406 الما  

 مراجعة رسمية  ولون يةوز للمحكمة أن تةرا مراجعة إذا رأن ذلك مناسباً.

ا تنطبق على حالة صاحب البلاغ ( 3)10وتتمسك الدولة الطرف بموذ  ا ال ا م ا ب أن الما    6-4
 .( 19) ذبل تلقي ا البلاغ بوذق  ويل وتؤكد أن ا اتخ ن  على أا حال  يطوان لدعم إعا   ت  يله

من الع د  تلاحظ الدولة الطرف أن آراء   9و يما يتعلق با عاءان صاحب البلاغ بموجب الما    6-5
ا تدعم ا عاء صاحب البلاغ. وت، كِّر ب ن صاحب البلاغ في   ب القاية   ميلر وكارولاللةنة في ذاية  

  لم يخاَع للاحتةاز السَابق للمحانمة بعد انت اء مد  السَةن يلافاً لصَاحبي البلاغ في القاَية الم كور 
ضََََََََََََع في زروف تختلف عن  العقابية. وتؤكد الدولة الطرف مةد اً أن صََََََََََََاحب البلاغ عندما احت،ةز  و،

وّ  بقدر كبير من الموار  للمسََاعد  على إعا   ت  يله. وترفض  الظروف العامة في المركز الإصََلاحي  وز،
ََاً  ََتمر ال ا   الدولة الطرف أياََ ََاحب البلاغ بعدم إجراء أا تقييم من جانب المحكمة للخطر المسََ إفا   صََ

 يشكّله صاحب البلاغ.

من الع د  ذدمق الدولة الطرف وثائق مسَََََََََََََت ياَََََََََََََة لإثبان ( 1)10و 7و يما يتعلق بالما تين   6-6
الأجزاء ذان الصَلة من موذ  ا ال ا م ا ب أن زروف احتةاز صَاحب البلاغ كانق إنسَانية  وأشَارن إلى 

 ملاحظات ا السابقة.

ََد  17من الع د  تؤكد الدولة الطرف أن الما   ( 1)23و( 1)17و يما يتعلق بالما تين   6-7 ا ي،قصََََََََََ
ََمل العلاذان التي لم تون ذائمة وذق حدو، اانت اف المزعوم وتعتر  الدولة الطرف على   .( 20) ب ا أن تشَ

ََاحب البلاغ أن الوصََََي عليه ذ ََاحب  ت نيد صََ ََت،بعد فعلياً من عملية اتخاذ القرار  يما يتعلق بحالة صََ د اسََ
البلاغ. وأشََََََََََارن إلى أن محامي الإذليم الشََََََََََمالي يقدم معلومان منتظمة إلى الممثل القانوني لصََََََََََاحب  
ق مكتب الإعاذة  في وزار    ََّ ََتراليا. وغالباً ما ينسََ ََمال أسََ ََليين في شََ ََكان الأصََ البلاغ في وكالة العدالة للسََ

ي الإذليم الشَََََََمالي  مع الوصَََََََي العام على أسَََََََاس أنه سَََََََي،بل  الوصَََََََي المةتمعي بمعلومان الصَََََََحة ف
ويتواصََََََل معه ويتخ  معه ذراران مشََََََتركة حسََََََب ااذتاََََََاء. وترفض الدولة الطرف أياََََََاً اا عاءان  
ى المتعلقة بانتقال صَاحب البلاغ إلى  اروين  وتؤكد أن ااحتةاز بطبيعته له ت ثير على ذدر  الشَخص عل

التعامل مع الأصَدذاء والأسَر . ولم تتديل الدولة الطرف بصَور  تعسَ ية أو غير ذانونية في الحيا  الأسَرية  
ََ  من انتقاله من أمر المراقبة ااحتةازية إلى أمر  ََية. وعلى نحو ما يتاََََ ََاحب البلاغ في   ب القاََََ لصََََ

من  نقله إلى  اروين  حيث ن،قل إلى المراقبة غير ااحتةازية  فقد اسَتمر صَاحب البلاغ في التقدم بامتياز  
سََكن أنثر ملاءمة لحالته العقلية المعقد  واحتياجاته السََلوكية مع كونه البيرة الأذل تقييداً ذدر الإمكان من 

 الناحية العملية.

  

. ثم ن،قل صََاحب البلاغ من وحد  2003سََعياً إلى تن ي  أوامر المحكمة العليا  و،ضََعق يطة إ ار  فر ية لصََاحب البلاغ في عام   (19)
   2005و  2004الحماية  واناََم من جديد إلى النزاء الرئيسََيين في السََةن  ون،قل بعد ذلك إلى مرفق الرعاية الآمنة. وفي عامي 

ران نانق وحد   عم السَلوف الإيةابي تدير أمورب يومياً  وشَارف في أنشَطة شَملق التواصَل ااجتماعي مع السَةناء الآيرين  وزيا
ََلوكية  مما أ ى إلى الحد من حوا ، ااعتداء  ََناً في إ ار  المح زان السََََ الأذارب  والمشََََََي اليومي. وأز ر صََََََاحب البلاغ تحسََََ

 البدني. 
 :Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights  :تشََََََََََََََير الَدولَة الطرف إلى المرجع التَالي (20)

CCPR Commentary, 2nd revised ed. (Kehl am Rhein, N.P. Engel, 2005), p. 394أ. س. وآيرون    وذاَية
 (. CCPR/C/12/D/68/1980) ضد كندا

https://undocs.org/ar/CCPR/C/12/D/68/1980


CCPR/C/132/D/2900/2016 

GE.23-22225 12 

من الع د  تؤكد الدولة  27وبخصَََََوص حقوق صَََََاحب البلاغ المتعلقة بالأذليان بموجب الما    6-8
ََرو  أمر المراقبة ااحتةازية على  ََه شََََََ الطرف مةد اً موذ  ا ال ا م ا ب أن مقدار التقييد ال ا ذد ت رضََََََ

رف أيااً معلومان حقوق صاحب البلاغ في التمتع بثقافته وممارسة لاته لم يكن تعس ياً. وتقدم الدولة الط
عن التَدابير العَامَة التي اتخَ ت َا للحَد من العنصََََََََََََََريَة والتمييز والمعَاملَة غير العَا لَة في جميع وكَاان 

 .( 21) العدالة وفي جميع مةاان الحيا 

 المسائل االإوياءات المعياضة على اللجنة  

 النظر في المقبولية  
من   97على اللةنَََة أن تقرّر  وفقَََاً للمَََا    ذبَََل النظر في أا ا عَََاء ير  في بلاغ مَََا  يةَََب   7-1

 نظام ا الدايلي  ما إذا كان البلاغ مقبواً أم ا بموجب البروتوكول اايتيارا.

()أ( من البروتوكول اايتيارا  من أن المسََََََ لة  2)5وذد ت ندن اللةنة  وفقاً لما تقتاََََََيه الما    7-2
 راءان التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.ن س ا ليسق ذيد النظر في إ ار أا إجراء آير من إج

و يما يتعلق بمسَََََ لة اسَََََتن ا  سَََََبل اانتصَََََاف المحلية  تحيح اللةنة علماً بحةة الدولة الطرف  7-3
ََاف الإ ارية  ََبل اانتصََ ََاحب البلاغ لم يلة  إلى بعض سََ ََكاوى   -التي ت يد ب ن صََ أا إجراءان تقديم الشََ

(  3)10ب الما    يما يتعلق با عاءاته بموج -والتحقيق أمام م و  مكافحة التمييز في الإذليم الشَََََََمالي 
من الع د  ا سَيما  يما يخص ا عاءان صَاحب البلاغ المتعلقة  26و( 1)2مقروء  بااذتران مع الما تين  

ََيكون له   ََد   تلاحظ اللةنة أن الدولة الطرف لم ت،ثبق أن م و  مكافحة التمييز سَ بالتمييز. وفي   ا الصَ
از تقديم الشَكاوى إا إذا حد، التمييز في  بال عل سَلطة النظر في ذاَية صَاحب البلاغ في ضَوء عدم جو 

زل زروف محد   ا تنطبق بالاَََََََرور  على حالة صَََََََاحب البلاغ. وبالمثل  لم ت،بيِّن الدولة الطرف  من 
يلال أمثلة ملموسََة  أنه حتى لو اتخ  الم و  ذراراً لصََال  صََاحب البلاغ  سََواء في نطاق الشََكوى أو 

ر سََيكون له بال عل أثر م،لزم للسََلطان المختصََة ولي  مةر  أثر يتسََم أثناء إجراء التحقيق  فإن   ا القرا
بطابع التوصية  على نحو ما اذترحته الدولة الطرف  أو أنه يمكن أن يوفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف 
فعااً. وتلاحظ اللةنة أن صَََََاحب البلاغ لة  إلى اللةنة الأسَََََترالية لحقوق الإنسَََََان  و ي وسَََََيلة إ ارية  

 الدولة الطرف تركق توصََيات ا  ون معالةة  بسََبب مسََائل تتعلق بالواية القاََائية  حسََبما ز،عم. وفي  ولون 
  . (22) مثل   ب الظروف  ا يمكن وصََََََف سََََََبل اانتصََََََاف   ب ب ن ا فعالة بموجب البروتوكول اايتيارا 

بمشََور  يبراء ذانونيين     و يما يتعلق بالسََبل القاََائية  تحيح اللةنة علماً بإفا   صََاحب البلاغ  المدعومة
ََتراليا. ونظراً   ََيته لن يكون ل ا أا احتمال معقول للنةاح أمام المحكمة العليا في أسَََََََ والمتمثلة في أن ذاَََََََ

تقدم ما ي يد باعتراضَََََ ا على ت نيد صَََََاحب البلاغ في   ا الصَََََد   ترى اللةنة أن  لأن الدولة الطرف لم
 ()ب( من البروتوكول اايتيارا.2)5ب الما   لي   ناف ما يمنع ا من النظر في البلاغ بموج

ََتند إلى ات اقية حقوق الأشَََخاص ذوا الإعاذة  7-4 وترى اللةنة أن ا عاءان صَََاحب البلاغ التي تسَ
تخري عن نطاق الع د  ومن ثم ف ي غير مقبولة لعدم توافق ا من حيث اايتصَََََََََََََاص الموضَََََََََََََوعي مع 

 ا.من البروتوكول اايتيار  3الع د  بموجب الما   

  

ََمالي   (21) ََليين في الإذليم الشَََََََ ََكان الأصَََََََ ََمالي   ائر  المدعي العام والعدالة  ات اقية العدالة للسَََََََ     2027-2021حكومة الإذليم الشَََََََ
“Northern Territory Aboriginal Justice Agreement 2021–2027”      ائر  المدعي العام   2021آب/أغسَََََََََط   

لبيان الو ني للمبا ئ المتعلقة بالأشََََخاص غير المؤ لين للر  على الت م الموج ة إلي م أو ال ين تثبق عدم إ انت م بسََََبب إعاذة  ا
 National statement of principles relating to persons unfit to plead”   إ رانية أو إعاذة مرتبطة بالصَحة العقلية  

or not guilty by reason of cognitive or mental health impairment “ 9   2019آب/أغسط . 
 . 3-7  ال قر  س. ضد أسترالياعلى سبيل المثال   (22)
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وتاَع اللةنة في الحسَبان موذف الدولة الطرف ال ا م ا ب أن ا عاءان صَاحب البلاغ بموجب  7-5
تتعلق بالأشََََََََََخاص الم،دانين فقح  في حين أن ( 3)10تتعار  مع أحكام الع د لأن الما   ( 3)10الما   

صََََاحب البلاغ لم يدن كما وله وضََََع ذانوني مختلف عن وضََََع الأشََََخاص الم،دانين. وتلاحظ اللةنة أن 
ََاحََب البلاغ يعتر  على  ََ ب الحةََة. وبعََد تقييم إفََا ان الطرفين  ترى اللةنََة أن نطََاق الحمََايََة  صَََََََََََََ

السَََََََََةناء المصَََََََََابين بمر  عقلي وال ين تعّ ر إثبان من الع د يشَََََََََمل  ( 3)10الممنوحة بموجب الما   
مسَََََََََؤوليت م الةنائية بسَََََََََبب إعاذت م العقلية. ومن شَََََََََ ن ت سَََََََََير مخالف ل لك أن يةعل الحماية بموجب  

و مية بالنسََََََََََََبة إلى فرة شََََََََََََديد  الاََََََََََََعف من المحتةزين  حتى وين كانق الاََََََََََََمانان ( 3)10 الما  
ََبة إلي م بسََََََبب حالت م. ول لك ترى اللةنة أن المنصََََََوص علي ا في   ا الحكم ذان أ مية يا صََََََة بالنسََََ

 .( 23) ا يتعار  مع أحكام الع د( 3)10ا عاء صاحب البلاغ بموجب الما   

وتحيح اللةنة علماً بإفا   الدولة الطرف ب ن صَََََََاحب البلاغ لم يقدم أ لة كا ية لإثبان ا عاءاته  7-6
ن الع د. وبخصََََوص ا عاءان صََََاحب البلاغ م  27و 26و(  1)23و( 1)17و( 1)10و 7بموجب الموا  

ََول إلى براما إعا   الت  يل الملائمة  تلاحظ اللةنة    يما يتعلق بظروف احتةازب  بما في ذلك عدم الوصََََََََ
أن صَاحب البلاغ احت،ةز في معظم المد  التي ياَع في ا للمراقبة ااحتةازية  في سَةن م،شَدَّ  الحراسَة   

م  ليلًا بيِّناً يدعم ا عاءب أن احتةازب في بيرة سََََََةن ربما لم يكن متوافقاً مع معايير حقوق الإنسََََََان   وأنه ذدَّ
ََاحََب البلاغ بموجََب   د  من الموا  المََ كور  في الع ََد. ومن ثم  ترى اللةنََة أن ا عََاءان صَََََََََََََ الم،سََََََََََََََتمََذ

 من الع د مدعومة ب  لة كا ية.( 1)10و 7 الما تين

  26ية شَََََََََكوى صَََََََََاحب البلاغ بموجب الما   و يما يتعلق باعترا  الدولة الطرف على مقبول 7-7
ََريع المعني ( 1)2مقروء  بااذتران مع الما    ََع للتشَ ََاحب البلاغ ياَ ََد  اللةنة على أن صَ من الع د  تشَ

على أسَََََاس جرائم جنائية ز،عم أنه ارتوب ا  ولونه لم يتمكن من المثول أمام المحكمة بسَََََبب حالته العقلية. 
ََاحََب البلاغ لم يعتر  على أا من ذلََك. وعلاو  على ذلََك  تََ، كِّر اللةنََة بََ ن  وتلاحظ اللةنََة أن صَََََََََََََ

ََخاص ال ين  الت ريق ا ي،عتبر جميعه تمييزاً يحظرب الع د. ويتطلب البقّ في التمييز إجراء مقارنة مع الأشََََََََ
ََياق   ََخاص ذوا الإعاذان العقلية في سَََََََََ ََع مماثل. وبالنظر إلى اايتلافان في حالة الأشَََََََََ  م في وضَََََََََ

ََت  نتاي أن الإجراءان الةنائية  فإن مةر  تطبيق ذوانين محلية محد   على صََََََََََََاحب البلاغ ا يك ي اسََََََََََ
م  ليلًا بيِّناً على التمييز لأغرا  الما    من البروتوكول اايتيارا. وتلاحظ اللةنة  2صََََََََََََََاحب البلاغ ذدَّ

من  10و  9و 7أن ا عاءان صََََََََاحب البلاغ في   ا الصََََََََد  ترتبح ارتبا اً وثيقاً بشََََََََكواب بموجب الموا  
اللةنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أ لة كا ية الع د  ومن ثم فإن ا ستنظر في ا بموجب تلك الموا . ول ا ترى 

من الع ََد  وتخلص إلى أن  ََ ب (  1)2  مقروء  بََااذتران مع المََا    26لإثبََان ا عََاءاتََه بموجََب المََا    
 من البروتوكول اايتيارا. 2اا عاءان غير مقبولة بموجب الما   

من الع د  ترى اللةنة  ( 1)23و( 1)17و يما يتعلق با عاءان صََََََاحب البلاغ بموجب الما تين   7-8
أن صََََََََََََََاحب البلاغ ذدم أ لة كا ية لإثبان ا عائه أنه ربما كان  ناف تديل في حياته الأسََََََََََََََرية يتةاوز  
العبء المت صََََل في ااحتةاز  بقدر ما يتعلق ذلك ب تر  احتةازب ذبل نقله إلى مركز  اروين الإصََََلاحي.  

من الع د  ترى اللةنَة أن  27وجب المَا   وبخصََََََََََََََوص حقوق صََََََََََََََاحب البلاغ  يمَا يتعلق بالأذليَان بم
صََََََاحب البلاغ لم ي،قِم  ليلًا بيِّناً على أن الدولة الطرف كانق لدي ا وسََََََائل أذل تديلًا لتحقيق أ داف نقله 
ََل في ااحتةاز. وعليه  ترى اللةنة أن  وأن التقييد المتزايد لحقوذه المتعلقة بالأذليان تةاوز العبء المت صََ

من الع د  ومن ثم تخلص إلى أن   ا  27يقدم أ لة كا ية لإثبان ا عائه بموجب الما   صَاحب البلاغ لم 
 من البروتوكول اايتيارا. 2اا عاء غير مقبول بموجب الما   

  

   CCPR/C/CHE/CO/4  و4-7ال قر   (   CCPR/C/98/D/1629/2007) فَار ون ضََََََََََََََد أسََََََََََََََتراليَاعلى سََََََََََََََبيَل المثَال   (23)
 . 39و 38 ال قرتان

https://undocs.org/ar/CCPR/C/98/D/1629/2007
https://undocs.org/ar/CCPR/C/CHE/CO/4
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وتلاحظ اللةنَة أن الَدولَة الطرف لم تعتر  على مقبوليَة ا عَاءان صَََََََََََََََاحَب البلاغ بموجَب  7-9
 من الع د لأا سبب من الأسباب. 9الما   

ََاحب البلاغ بموجب الموا   7-10 ََبق  ترى اللةنة أن ا عاءان صََََََ ََوء ما سََََََ ( 1)10و 9و 7وفي ضََََََ
من الع َد ذَد  ،عمَق بَ  لَة كَا يَة لأغرا  المقبوليَة. ومن ثذم  تعلن اللةنَة مقبوليَة  ( 1)23و( 1)17و( 3و)

 البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضويية.

 النظر في الأس  الموضويية  

( 1)5نظرن اللةنة في البلاغ في ضَََََوء جميع المعلومان التي ذدم ا إلي ا الطرفان  وفقاً للما    8-1
 من البروتوكول اايتيارا.

من الع َد  تحيح اللةنَة علمَاً بَا عَاء    9و يمَا يتعلق بَا عَاءان صََََََََََََََاحَب البلاغ بموجَب المَا    8-2
ه في معظم فتر  احتةازب سََكناً مناسََباً في  صََاحب البلاغ أن احتةازب كان تعسََ ياً لأن السََلطان لم توفر ل

مرفق رعاية آمنة يتلاءم مع إعاذاته. وتحيح اللةنة علماً بموذف صَََاحب البلاغ في   ا الصَََد  وم ا ب أن 
بيرَة السََََََََََََََةن غير ملائمَة لإعا   ت  يَل الأفرا  غير المَ،دانين من ذوا الإعاذان العقليَة ورعايت م. وعلاو  

الحسَبان إفا   صَاحب البلاغ ب ن سَلبه حريته أصَب  غير متناسَب نظراً للمد  على ذلك  تاَع اللةنة في 
غير المحَد   لأمر المراقبَة ااحتةَازيَة الصَََََََََََََََا ر في حقَه  وعَدم إجراء مراجعَان إلزاميَة لَه على فتران  
منتظمَة. وتلاحظ اللةنَة أن الدولة الطرف تعتر  على اا عاء ال ا مَ ا ب أن احتةَاز صََََََََََََََاحب البلاغ 

سََ ياً لأنه اسََتند إلى أسََ  موضََويية ومعقولة. وبالإضََافة إلى ذلك  أشََارن الدولة الطرف إلى أن نان تع
ضََََعق يطة للدعم السََََلوكي  و ،بقق   المحكمة العليا أجرن مراجعان منتظمة لقاََََية صََََاحب البلاغ  وو،

 تدابير أذل صرامة كلما سمحق حالة صاحب البلاغ ب لك.

ََموحاً به  وت، كِّر اللةنة باجت ا ات ا   8-3 ََير إلى أن التوقيا أو ااحتةاز ذد يكون مسَ ََابقة التي تشَ السَ
بموجب القانون المحلي ويكون تعس ياً على الرغم من ذلك. وا ينباي التسوية بين م  وم  التعسف  وم  وم 
  مخال ة القانون   بل يةب ت سَير م  وم  التعسَف  ت سَيراً أوسَع ليشَمل عناصَر عدم الملاءمة والظلم وعدم

وفي   .( 24) القابلية للتنبؤ وعدم مراعا  الأصَََول القانونية  فاَََلًا عن عناصَََر المعقولية والاَََرور  والتناسَََب
  ب القاََََية  تلاحظ اللةنة أن أمر المراقبة ااحتةازية الصََََا ر في حق صََََاحب البلاغ يبدو مماثلًا في  

تةاز لأجل غير مسَََََََََمى إلى أن  بيعته لحكم ااحتةاز الأمني أو ااحتةاز السَََََََََابق للمحانمة )أا ااح
وترى اللةنة أن المبا ئ التي أرسََت ا في اجت ا ات ا السََابقة بشََ ن   .( 25) ي ري عنه مةل  الإفراي المشََرو (

وفي   ا الصَََََََد   عندما ت ر   .( 26) احتةاز من   ا القبيل ذان صَََََََلة لأغرا  نظر ا في   ب القاَََََََية
الدول الأ راف ااحتةاز الأمني )يطلق عليه أحياناً اسَََََََََم ااحتةاز أو الحب  الإ ارا(  ون أن ت ور في  
رفع  عاوى ذاََََََائية بت م جنائية  فسََََََيشََََََكل ذلك في نظر اللةنة مخا ر شََََََديد  لحدو، سََََََلب تعسََََََ ي 

ية  ب ن ت ديداً ماثلًا ومباشََراً وحتمياً يبرر احتةاز  للحرية. وفي حالة الت رمع  في زل زروف اسََتثنائية للاا
ََكلون مثل   ا الت ديد  يقع عبء الإثبان على الدولة الطرف ويتعين علي ا أن  أشََََََََََخاص ي،عتبر أن م يشََََََََ
ت،ثبَق أن الأشََََََََََََََخَاص المعنيين يشََََََََََََََكلون ت َديداً على النحو المَ كور  وأن ذلك الت َديد ا يمكن معَالةته  

وأن   ا العبء يتعازم مع  ول مد  ااحتةاز. ويتعين على الدول الأ راف أيااً أن باتخاذ تدابير بديلة  
ت،ثبق أن ااحتةاز لن يدوم أنثر مما تقتايه الارور  القصوى  وأن مد  ااحتةاز المحتمل الولية ستوون 

  

سَََََََوتنيك ضَََََََد ااتحا  و   1-5ال قر   (   CCPR/C/83/D/1134/2002)   ينوا ضَََََََد الواميرون  -جورجي على سَََََََبيل المثال    (24)
 . 3-7ال قر  ( CCPR/C/129/D/2478/2014) وسيالر 

 . 1ال قر  (  CCPR/C/95/D/1512/2006)   ين ضد نيوزيلنداعلى سبيل المثال   (25)
 . 12ال قر  (  2014)35  والتعليق العام رذم 5-8  ال قر  ميلر وكارول ضد نيوزيلنداو   4-7  ال قر   ين ضد نيوزيلندا (26)

https://undocs.org/ar/CCPR/C/83/D/1134/2002
https://undocs.org/ar/CCPR/C/129/D/2478/2014
https://undocs.org/ar/CCPR/C/95/D/1512/2006
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ي  محدو    وأن الدولة الطرف تحترم بصََََََََور  كاملة وفي جميع الحاان الاََََََََمانان المنصََََََََوص علي ا ف 
وت،عَد المراجعَة السََََََََََََََريعَة والمنتظمَة من ذبَل محكمَة أو  يرَة ذاََََََََََََََائيَة أيرى تتمتع بسََََََََََََََمَان  . 9المَا   

 .( 27) ااستقلالية والحيا  ن س ا التي تتمتع ب ا السلطة القاائية ضمانة ضرورية لتلك الظروف

ز ألي  وفي   ب القاَََََية  تلاحظ اللةنة أن ال تر  الأولى لسَََََلب صَََََاحب البلاغ حريته في مرك 8-4
ََتندن إلى ذرار المحكمة العليا المؤرخ  ََلاحي اسََََََ ََبريناز الإصََََََ ََرين الأول/أنتوبر  15سََََََ عملًا  1996تشََََََ

من ذانون المدونة الةنائية للإذليم الشَمالي السَارا في ذلك الوذق. وأعقب ذلك ذرار مدير ( 2)382 بالما  
از صَاحب البلاغ في المرفق ن سَه.    ال ا أمر  يه باحتة2001أيلول/سَبتمبر   27الإذليم الشَمالي المؤرخ 

ََاً  ََانيَ ََاذ في  -و يَََل الةزء ثَ ََائيَََة حيز الن َ ََدونَََة الةنَ ََانون المَ   وعملًا 2002حزيران/يونيَََه    15ألف من ذَ
ََاحَب البلاغ  بعَد تبرئتَه بسََََََََََََََبَب  6بَالأحكَام اانتقَاليَة الوار   في المَا     من القَانون المعَدّل  اعت،بر صََََََََََََ

ََعاً   ََاً ياضََ  الةنون  بموجب الأحكام الملاا  والأمر بإبقائه في حةز آمن للمد  التي يقرر ا المدير  شََََخصََ
للمراقبة ومحتةزاً وفقاً لطحكام والشَََََرو  ن سَََََ ا بموجب أمر مراقبة احتةازية بالمعنى المقصَََََو  في الةزء  

ألف من ذانون المدونة الةنائية. وفي   ب المرحلة  تلاحظ اللةنة أنه ا يوجد ما يدعو ا إلى الشَََََََََك -ثانياً 
ََيته تندري    في تقييم السَََََََََلطان المحلية ال ا ي يد ب ن صَََََََََاحب البلاغ يعاني من إعاذان عقلية وأن ذاَََََََ

 بسبب حالته  في نطاق التشريع المحد  الم كور آن اً.

نه مع  يول القانون المعدّل حيز الن اذ  لم يصََََََدر أا أمر رسََََََمي بشََََََ ن ولون تلاحظ اللةنة أ 8-5
  المراقبَََة ااحتةَََازيَََة لصَََََََََََََََََاحَََب البلاغ. وعلى الرغم من أن المحكمَََة العليَََا أجرن مراجعَََة في آب/

  فقد  2003أيلول/سََبتمبر   10من القانون المعدّل  وصََدر حكم في ( 3)6  عملًا بالما    2003 أغسََط 
ضََََََََا  زاا من ذانون المدونة  43ه سََََََََتة أشََََََََ ر. وعلاو  على ذلك  ويلافاً للما   حد، ذلك بت يير مدت 

وعلى  .( 28) الةنائية  لم ت،حدَّ  أا مد  لأمر المراقبة  وكان ينباي إجراء مراجعة إلزامية ذرب ن اية تلك المد 
قََانون  كََان مت قََاً مع أحكََام ال  2003إلى أن ذرار عََام    2007الرغم من أن المحكمََة يلصَََََََََََََََق في عََام  

الواجبة التطبيق بالرغم من أوجه القصَور تلك  تلاحظ اللةنة أنه نتيةة ل  ا الت سَير  لم ت،حدَّ  ذح مد   نيا 
وتلاحظ  .  2003للمراقبَة ااحتةَازيَة لصَََََََََََََََاحَب البلاغ  وأن المراجعَة الإلزاميَة الوحيَد  أ،جريَق في عَام  

راجعَة أم ا  على الرغم من أنَه ا يزال  اللةنَة أن الأمر متروف للمحكمَة لتقرر مَا إذا كَانَق سََََََََََََََتةرا م
ََ ب اللحظَََة  فَََإن الإجراءان ليسََََََََََََََََق   ََديم التقَََارير إلى المحكمَََة على فتران منتظمَََة. وحتى  َ تقَ يتعين 

ََاء بموجب الما    من الع د  مثل ( 4)9حاََََورية  مما يعني عدم وجو  ضََََمانان  امة للمثول أمام القاََ
ََول إلى المعلومان والحق في الطعن في الأ ََتماع لط لة ذد  الوصََََََ ََان ااسََََََ  لة. وعلى الرغم من أن جلسََََََ

م إلى اللةنة    2014ع،قدن على ما يبدو في   ب القاَََََََية  فإن تلك الةلسَََََََان تعو  إلى عام   فقح  ولم ت،قدَّ
 أا معلومان تشير إلى أنه تم ااستماع إلى صاحب البلاغ في   ب المناسبان.

 ق اللةنَة مع الموذف الَ ا اتخَ تَه المحكمَة  و يمَا يتعلق بمكَان احتةَاز صَََََََََََََََاحَب البلاغ  تت  8-6
ََباب سَََََََََََلب الحرية ومكان   الأوروبية لحقوق الإنسَََََََََََان وم ا ب أنه يةب أن توون  ناف علاذة ما بين أسَََََََََ

وفي   ا الصَََََد   تشَََََد  اللةنة على أن صَََََاحب البلاغ احت،ةز في مرافق سَََََةون   .( 29) ااحتةاز وزروفه

  

 . 15ال قر  (  2014)35التعليق العام رذم  (27)
لم يكن أمراً    2003إلى أن ذرار عام    2007أشََََََََََارن المحكمة العليا  التي نظرن  يما بعد  يما إذا كان   ا يط   في ذرار ا لعام  (28)

إجراء مراجعة إلزامية ذرب  من ذانون المدونة الةنائية  ومن ثم لم ي،شَترذ (  1)  ضَا  ألف  43بالمراقبة بالمعنى المقصَو  في الما    
انت َاء المَد . غير أن المحكمَة لم ترذ أن  نَاف أا مشََََََََََََََكلَة لأن مراجعَةً ذَد أ،جريَق بَال عَل عملًا بَالأحكَام اانتقَاليَة الوار   في 

 . من القانون المعدّل 6 الما  
أشَََينادان و    93  ال قر   2012توبر  تشَََرين الأول/أن  2  الحكم   22831/08  الطلب رذم ل. ب. ضَََد بلةيكاعلى سَََبيل المثال    (29)

 . 44  ال قر  1985أيار/مايو  28  الحكم  8225/78  الطلب رذم ضد المملوة المتحد 
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ََبا /فبراير   7إلى   1995مشََََََد   الحراسََََََة في ال تر  من آب/أغسََََََط    ََتثناء فتر  ذصََََََير   2017شََََ   باسََََ
وعلى الرغم من أن اللةنة تسَََََلّم ب  مية إذامة توازن عا ل بين مصَََََال  ال ر  والسَََََلامة   2013/2014 في

العامة وب ن الخبراء أبلاوا المحكمة العليا بانتظام بحالة صَََََاحب البلاغ  فإنه ا يمكن للةنة أن تقبل حةة  
ََية كان يتلقى الرعاية المنا ََاحب البلاغ في   ب القاَََََََََََ ََبة في جميع الدولة الطرف التي ت يد ب ن صَََََََََََ سَََََََََََ

الأوذَان  حتى عنَدمَا لم يكن في مرافق رعَايَة آمنَة  والتي  ي بلا منَازع أنثر ملاءمَة لتلبيَة احتيَاجَاتَه. 
  بشَََََََََََََ ن   ب النقطة على وجه  2003وتلاحظ اللةنة أن المحكمة العليا كانق واضَََََََََََََحة  في ذرار ا لعام 

الإصَلاحي لم تون مناسَبة للعناية  الخصَوص  حيث اسَتنتةق أن الموار  المتاحة في مركز ألي  سَبريناز
وبينما . 2014بصاحب البلاغ ورعايته. وذد أندن اللةنة الأسترالية لحقوق الإنسان   ا ااستنتاي في عام 

تحيح اللةنة علماً مع بال  التقدير بالتحسََََن ال ا  رأ على زروف احتةاز صََََاحب البلاغ كلما أ،و ع في  
بمَا في ذلَك تن يَ  يطَة  عم  ممَا أ ى    -ل َا جميع المعنيين برعَايتَه  مرفق رعَايَة آمنَة  وبَالة و  التي يبَ 

فَإن َا   -في ن َايَة المطَاف إلى قيَام المحكمَة العليَا بتايير مراذبتَه من مراقبَة احتةَازيَة إلى غير احتةَازيَة  
ترى في الوذق ن سََََََه أن   ب التطوران ذد ا ت سََََََر عدم مشََََََرويية ال تران التي ذاََََََا ا في بيرة سََََََةن  

ََد   ا ََة على مدى   ب المد  الطويلة. وتلاحظ اللةنة أن النقص المزعوم في الموار  ذد ا يع ي مشَََََ لحراسَََََ
 الدولة الطرف من التزامات ا في   ا الصد .

وترى اللةنة أن أمر اسََََََََتعرا  الوذائع والأ لة وتقييم ا يعو  عموماً إلى أج ز  الدول الأ راف    8-7
ياً على نحو واضََ  أو أنه بل  حد إنوار العدالة. غير أن اللةنة ترى  ما لم يثب،ق أن   ا التقييم كان تعسََ 

اسََتنا اً إلى الموا  المعروضََة علي ا  أن الدولة الطرف لم ت،ثبق أن الأ داف المشََروعة لإياََاع صََاحب  
ََلة احتةازب في مرافق   ََائل أذل تديلًا من مواصَََ البلاغ للمراقبة ااحتةازية لم يكن من الممكن تحقيق ا بوسَََ

  من الع د( 3) 10ةون مشََد   الحراسََة  ا سََيما وأن الدولة الطرف يقع علي ا التزام مسََتمر بموجب الما   سََ 
ََاحب البلاغ  وال فتر  تقارب  ََد     20باتخاذ تدابير م،ةدية لتقويم صَ عاماً أ،و ع يلال ا في بيرة سَََةن مشَ

سََََ ياً  ومن ثم ف و يتعار   الحراسََََة. وفي ضََََوء ما تقدم  ترى اللةنة أن احتةاز صََََاحب البلاغ كان تع
من الع د. وعليه  تخلص اللةنة إلى حدو، انت اف  (  1)9مع الاَََََََََََمانان المنصَََََََََََوص علي ا في الما   

من الع د. وعلاو  على ذلك  ترى اللةنة أن عدم ذدر  صََََََََاحب البلاغ على الطعن في وجو   ( 1)9 للما  
 .( 30) من الع د( 4)9ناً لحقوذه بموجب الما   مبرر موضوعي استمرار احتةازب لأسباب وذائية يشكّل انت ا

وفي ضَََََََوء   ب ااسَََََََتنتاجان ومع إيلاء ااعتبار الواجب لحقيقة أن ا عاءان صَََََََاحب البلاغ  8-8
تتعلق  إلى حد كبير  بعدم ك اية يدمان التقويم ويعا   الت  يل المزعومة في معظم فتر  ياََََََوعه للمراقبة  

  من الع د.( 3)10ااحتةازية  تخلص اللةنة أيااً إلى حدو، انت اف من صل للما   

وتحيح اللةنَة علمَاً بَا عَاءان صََََََََََََََاحَب البلاغ بشََََََََََََََ ن مَا زعمَه من سََََََََََََََوء المعَاملَة بموجب   8-9
من الع ََد  وبََالمعلومََان التي ذََدمت ََا إلي ََا الََدولََة الطرف ر اً على  ََ ب اا عََاءان   (  1)10و  7 المََا تين

 وم ا  ا أن صَََََََاحب البلاغ احت،ةز في زروف تختلف عن الظروف العامة في المركز الإصَََََََلاحي  وأنه
يوجد  ليل على أن صََََاحب البلاغ تعرّ  لسََََوء المعاملة على أيدا الموز ين  وأن إيداعه في الحةز   ا

بار  الحمَايَة لَه مَا يبررب من شََََََََََََََواغَل أمنيَة. غير أن اللةنَة ترى أن  َ ب العوامَل ا تلاي ذو  اا عَاء  
تةازية  التي زل الحد  ال ا لم ي،دحض  يما يتعلق بالأثر السََََََََلبي لخاََََََََوع صََََََََاحب البلاغ للمراقبة ااح

الأ نى لمدت ا غير معروف  وال الوذق. وعلاو  على ذلك  فإن مةر  ت اََيل صََاحب البلاغ العزل على 
ََير  ََرور   بل يشََ ََة للإ انان  ا يةعل عزله ذانونياً بالاََ ََةناء آيرين  حيث كان أنثر عرضََ إيداعه مع سََ

ََية. وفي زل   ب إلى الطابع المحدو  للخياران المتاحة له في بيرة السََََََََََةن غي  ر الملائمة لحالته المرضََََََََ

  

  .2-7  ال قر  راميكا وآيرون ضد نيوزيلندا (30)
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الظروف  ترى اللةنة أن الظروف غير الملائمة احتةاز صََََََََََََاحب البلاغ في معظم مد  ذلك ااحتةاز   
مقترنة بطابع احتةازب غير المحد  المد  في غياب مراجعان إلزامية في إ ار الإجراءان الحاَََََََََََََورية  ذد  

ََيماً   ََياً جسَََ ََرراً ن سَََ ََكّل معاملة تتنافى مع الما   ألحقق به مةتمعة ضَََ ََوء   ا  7وتشَََ من الع د. وفي ضَََ
 من الع د.( 1)10ااستنتاي  تقرر اللةنة عدم النظر في اا عاءان ن س ا بموجب الما   

 سَََََََََيما  ا الع د   من  23و (1)17  الما تين  بموجب البلاغ  صَََََََََاحب با عاء  علماً   اللةنة وتحيح 8-10
ََال على كان ب نه  يتعلق ما ََرته محدو  اتصََََََ ََبريناز ألي  مركز في ب سََََََ    ا فرص وأن الإصََََََََلاحي   سََََََ

ََبان في  اللةنة وتاَََََََََََع   اروين. إلى ن،قل  عندما تد وراً  از ا ن  ااتصَََََََََََال  ب ن الطرف  الدولة  إفا   الحسَََََََََ
  تمكّن  وأنه  لزيارته  متعد    مناسَََََََبان  في  الدعم تلقوا  البلاغ  صَََََََاحب  أسَََََََر   أفرا  من فر اً  11 مةموعه ما

  في  وذلك  شَََََََََقيقته   مع براما في المشَََََََََاركة من سَََََََََبريناز ألي  في الآمنة الرعاية  قمرف في  إذامته  أثناء
ََتنتاي تو ي ا  علي ا المعروضََََََة المعلومان أن أواً  اللةنة  تلاحظ الصََََََد     ا وفي .2013 عام  أن  اسََََ

ََاحب نقل  زروف ََرية   حياته  على  متناسََََََب  غير عبراً  بال عل ألقق ذد  اروين إلى البلاغ صََََ  بالنظر الأسََََ
 تقدمه من  يتاََََ   كما  لعلاجه  مناسََََب  مرفق إيةا   يبدو  يما  كان البلاغ  صََََاحب نقل من ال دف أن لىإ

 سََبريناز ألي  مركز في البلاغ صََاحب احتةاز  فتر   على  نظر ا  اللةنة  تقصََر ول لك  والتدريةي.  اللاحق
ََد     ا وفي  الإصَََََََََََلاحي. ََ  كما أنه  اللةنة تلاحظ الصَََََََََ   2013  ميعا  في المتخ    التدابير من يتاَََََََََ

 ب سََرته. البلاغ  صََاحب  اتصََال  لتيسََير  الطرف  الدولة  جعبة في  متاحة  معينة  تدابير   ناف كانق   2014و
م  الدعم   ا أن  اللةنة وتلاحظ   الدولة اعترا   عن  النظر  بصََََََرف الوذق  ذلك  في  البلاغ  صََََََاحب إلى  ذ،دِّ
  حدو،  وذق ذائمة تون لم  التي  العلاذان  تشََََََََََََمل  أن ب ا ي،قصََََََََََََد ا الع د  من  17 الما    أن على  الطرف
  تدابير  أا اتخاذ إلى تشََََير  علي ا معروضََََة معلومان  وجو  عدم تلاحظ  اللةنة أن  غير المزعوم.  اانت اف
ََة  ب ائد  تعو  أن  يمكن  كون ا  من  الرغم على  2013 عام ذبل مماثلة ََاحب على  ياصَََََََََ  وفي البلاغ.  صَََََََََ
 ترى   ( 2013  إلى  1995  آب/أغسََََََََََََََط   )من  يََاص  بوجََه  الطويلََة  ال تر    ََ ب  عن  لومََانمع  أا  غيََاب
 انت اف حدو، إلى وتخلص  ااحتةاز  في المت صَََََََََل  العبء تةاوزن البلاغ  صَََََََََاحب  تظلمان  أن  اللةنة
ََتنتاي    ا  ضَََََََوء  وفي  الع د. من 17 للما     بموجب  ن سَََََََ ا  اا عاءان  في النظر عدم اللةنة تقرر  ااسَََََ
 الع د. نم 23 الما  

من البروتوكول اايتيارا  ترى أن الوذائع المعروضََة ( 4)5واللةنة  إذ تتصََرف بموجب الما    -9
 من الع د. 17و( 3)10و( 4و)( 1)9و 7علي ا توشف عن انت اف الدولة الطرف الموا  

بسَََبيل   ()أ( من الع د  فإن الدولة الطرف ملزمة بتزويد صَََاحب البلاغ3)2وعملًا ب حكام الما    -10
ََاف فعَال. و َ ا يتطلَب من َا الةبر الوَامَل لطضََََََََََََََرار التي لحقَق بَالأفرا  الَ ين انت، كَق حقوذ م   انتصََََََََََََ
المشَََََََََََمولة بالع د. وعليه  فإن الدولة الطرف ملزمة  في جملة أمور  بتوفير تدابير الترضَََََََََََية المناسَََََََََََبة 

الطرف ملزمة أياَََََََََاً باتخاذ  والتعويض الوافي لصَََََََََاحب البلاغ عن اانت انان التي تعرّ  ل ا. والدولة
 جميع الخطوان اللازمة لمنع حدو، انت انان مماثلة في المستقبل.

وتاََََََََََََََع اللةنَة في اعتبَار َا أن الَدولَة الطرف أذرّن  بَاناََََََََََََََمَام َا إلى البروتوكول اايتيَارا   -11
ََاص اللةنة في البقّ  يما إذا كان الع د ذد انت، ك أم ا  وأن ا تعّ دن  عملًا بال من الع د   2ما   بايتصََََََ

ََعين لوايت ا الحقوق المعترف ب ا في الع د  وب ن   ب ن تو ل لةميع الأفرا  الموجو ين في إذليم ا والخاضَََََََََََ
توفّر ل م سََََبيل انتصََََاف فعااً وواجب الإن اذ متى ثبق حدو، انت اف  وتو  أن تتلقى من الدولة الطرف   

لإن اذ آراء اللةنة. وي،طلب إلى الدولة الطرف أياََاً   يوماً  معلومان عن التدابير المتخذ    180في غاََون 
 نشر   ب الآراء وتعميم ا على نطاق واسع بلات ا الرسمية.
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